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تعد الملكیة الشائعة من بین التنظیمات المعقدة في أنواع الملكیة ، لما لها من أحكام         

  الأحكام القانونیة المقیدة لها وللشركاء على الشیوع على حد سواء  خاصة ، وهذا نتیجة

وذلك لإرتباطها بحق غیر محدد  وغیر مفرز ، ما یجعل من تداخل الحقوق بین الشركاء 

  . وتضارب مصالحهم حول الحق الواحد أمر محل خلاف ونزاعات أمام القضاء 

حكامها فذلك لا یعني أن المشرع لم یضع ومهما یكن من أمر تمیز الملكیة الشائعة في أ      

لها ضوابط وأحكام تنظیمیة لها لفظ النزاعات التي قد تترتب عنها فقد سایر المشرع مثل أنواع 

  .هذه الملكیة سواء من حیث الحقوق المترتبة عنها أو الأثار التي قد تنجر نتیجة التصرف فیها 

مها وفقا لأسس وضوابط تتكیف مع طبیعتها وتبعا لذلك نجد الملكیة الشائعة تم تنظی      

المتمیزة ، سواء من حیث الحق الذي تحتویه أو من تعدد الشركاء الذین تشملهم ، أو من حیث 

  .الحقوق المترتبة نتیجة التصرف سواء تعلق الأمر بالشركاء أو بالغیر 

ت قائمة لإعتبارات إعتبارا أن الملكیة الشائعة موجودة منذ الأزل ولا تزال في المجتمعا    

  . إجتماعیة وتاریخیة فنجد أن معظم الدول قامت بوضع تقنینات لتنظیم هذا النوع من الملكیة 

ففي الجزائر نجد إنتشار هذا النوع من الملكیة أي الملكیة الشائعة بكثرة ، وقد إعتبر بعض     

شریعة الإسلامیة ، وهو الفقهاء الفرنسین أن ذلك راجع إلى نظام الإرث المستمد من أحكام ال

نظام غالبا ما یقوم بتفتیت الملكیة إلى أجزاء لا یمكن تعدادها ، ونظرا إلى الإجراءات المعقدة 

  ) 1(. التي یتمیز بها الإرث یفضل أغلب الورثة  البقاء في الشیوع على قسمة المیراث 

وذلك نظرا للإستقرار ویعتبر القرن الحادي عشر محطة بارزة لإزدهار الملكیة الشائعة ،    

الذي كان یسود القبائل البدویة والعشائر الجبلیة ، وقد كان في ذلك الوقت للعرش أو القبیلة 

الدور الهام في تسیر هذه الملكیة إذ هي التي تقرر كیفیة التصرف فیها وتنظیم إستغلالها وهذا 

                                                           
1
   32، ص  2007ة ، مذكرة ماجیستر ، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر ، عبد الرحمان دغنوش ، جوانب قانونیة للملكیة العقاری -  
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تفاع الجماعي بقصد یكون بتخصیص نصیب لكل بیت أو أسرة لإستغلاله مع ترك الباقي للإن

  .  )1(التخصیص

ولعلى أهم ما یكتسیه هذا النوع من الملكیة هي تلك التصرفات التي قد تنجر من طرف      

الشركاء فیها ، أو شریك واحد وكذا أحكام هذه التصرفات وهو موضوع دراستنا في هذا البحث 

  . بها الذي سنحاول من خلاله تبیان كل هذه التصرفات والأحكام الخاصة 

                                                                                 سبب اختیارنا لهذا الموضوع ویعود  

  :        للأسباب التالیة 

وجود نزاعات وخصومات عدیدة أمام القضاء تخص هذا النوع من الملكیة ، نتیجة  -

نصب إهتمامنا لإختیار هذا الموضوع جهل العدید لكیفیة التصرف فیها ، جعلنا 

 . بغرض تبیان أحكامه 

والسبب الثاني یعود إلى الرغبة في تبیان موقف القضاء في مثل هذه النزاعات وأهم  -

ما أستقر علیه الإجتهاد القضائي الجزائري في هذا الشأن بغرض إیضاح أهم النقاط 

                                                     . وخلاف   القانونیة التي لا تزال محل لبس

  :    وتكمن أهمیة هذا الموضوع 

      وى التي تكتسیها الملكیة الشائعة وطرق التصرف فیها وكذافي الأهمیة القص          

نتشار الشیوع بكثرة في المجتمع كما ذكرنا ، وخاصة بسبب المیراث التي تصبح بموجبه لإ

لورثة على الشیوع ، ولبقاء الشركاء دون نزاعات ومشاكل إهتم المشرع أموال التركة مملوكة ل

   الجزائري من خلال وضعه لأحكام و قواعد تمنح لكل شریك سلطات الملكیة من استعمال

و استغلال وتصرف ، وعدم اجبار الشریك على البقاء في حالة الشیوع او الخروج منه إلا 

ة العلمیة لهذا الموضوع في أن مسائل الملك الشائع بموجب نص أو إتفاق ، و تتجلى الأهمی

                                                           
1
إدریس فاضلي ، نظام الملكیة ووظیفتھا الإجتماعیة في القانون الجزائري ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر   -   

  .  186، ص  1995
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، ولذلك كان لا بد من تجلیته الشركاءوالتصرف فیه تعتبر شدیدة الصلة بالواقع العملي لحیاة 

  .وبیان أحكامه 

  :  الدراسات السابقة 

  : الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الملكیة العقاریة الشائعة نجد  أهم  من      

 أحمد فلاح عبد البخیت ،الملكیة الشائعة في الفقه الاسلامي والقانون دراسة  دراسة

ومما یؤخذ علیه أنه مرة یقول بأن الملكیة الشائعة ملكیة ناقصة ومرة یقول . مقارنة

 . أنها ملكیة تامة وبالتالي فهو لم یستقر على رأي واحد 

 سة مقارنة ، مذكرة لنیل دراسة مخازني فایزة ، تصرف الشریك في المال الشائع درا

درجة الماجیستر في القانون فرع العقود والمسؤولیة ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس 

 .كلیة الحقوق والعلوم التجاریة 

ومما یؤخذ عل هذه الدراسة أنها لم تتوصل إلى تعریف التصرف وطبیعة حق 

      .الشریك المشتاع في الملكیة الشائعة 

  وع                                     منهج البحث في الموض

من المناهج العلمیة التي تتكامل فیما بینها للإجابة  نوعینإقتضت طبیعة الدراسة         

عن الإشكالیة موضوع هذه المذكرة ، فأعتمدنا على المنهج التحلیلي الذي یظهر من خلال 

بیان أحكامها ومضمون خصائص ، بتتحلیل النصوص القانونیة المنظمة  للملكیة الشائعة 

، كما تم الإستعانة بالمنهج الوصفي ، وذلك من خلال رصد هذا النوع من الملكیة 

  .الإشكالات المتعلقة بالتصرف بالعقار وإدارته 
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  :  إشكــــــــالیة البحــــــــــث  

تهم فیما بینهم إن جهل الشریك أو باقي الشركاء بالحقوق المكرسة لهم ، وكذا لواجبا       

ونحو الغیر في الملكیة الشائعة ینتج عنه عدة مخاصمات وخلافات تصحبها في الكثیر من 

الأحیان خصومات قضائیة أمام القضاء ، وهذا نتیجة عدم معرفتهم بكیفیة التصرف في مثل 

  : هذه الملكیة ، وهو الأمر الذي سنحاول رفع اللبس عنه منطلقین من إشكالیة رئیسیة وهي 

  التصرف في الملكیة الشائعة ؟  كاءإلى أي مدى یمكن للشر 

  :ویتفرع عن السؤال الرئیسي التساؤلات الفرعیة الأتیة        

 في الملكیة العقاریة الشائعة ؟  اءكتصرف الشر  ماهي حقوق 

  المترتبة عن هذا التصرف ؟  الأثارما هي  

  خطـــــة الدراســــــة 

  : الإشكالیة قمنا بتقسیم هذا البحث إلى الخطة التالیة وللإجابة على هذه          

  الإطار المفاهمي للملكیة العقاریة الشائعة : المبحث التمهیدي 

  الملكیة العقاریة الشائعة حدود التصرف في : الفصل الأول 

  الحقوق التي یمكن التصرف فیها : المبحث الأول 

   في الملكیة العقاریة الشائعة  التصرف المنهي لحالة الشیوع: المبحث الثاني  

   نتائج التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة : الفصل الثاني 

   إسترجاع الشركاء للعقار المتصرف فیه : المبحث الأول 

  الملكیة العقاریة الشائعة  إدارة : المبحث الثاني
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  صعوبـــات الدراســــــة 

كثرة الاحكام  واجهتنا اثناء قیامنا بهذا العمل ،  التي العوائق من بین الصعوبات و          

التي تنظم الملكیة العقاریة الشائعة ، إذ أن عدم وجود أحكام خاصة بموضوع الملكیة العقاریة 

في تقنین موحد یجعل الإلمام بهذا الموضوع بمختلف جوانبه من بین الصعوبات التي تواجه أي 

  .باحث لهذا الموضوع 

تشعب الملكیة الشائعة من حیث أحكامها وموضوعها ، ما یجعل الخوض  ضف إلى ذلك      

في دراستها وجمع النصوص القانونیة التي تنظمها ، لا سیما وأن أغلب هذه النصوص متواجدة 

في قوانین خاصة أمر في غایة الصعوبة ، و إلى جانب ذلك موضوع الملكیة العقاریة الشائعة 

  . لتبیان أحكامها وموضوعها یتطلب تحلیل وبحث من نوع خاص 



 

 

 

         

  

  

  

  المبحث التمهیدي

  الإطار المفاهمي للملكیة العقاریة الشائعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

8 

من خلال هذا المبحث التمهیدي سنحاول التطرق إلى مفهوم الملكیة العقاریة الشائعة       

صناف الملكیة الأخرى ، وإلى تمیز الملكیة العقاریة الشائعة عن بعض أ)المطلب الاول ( في

المطلب ( ، كما نتطرق أیضا إلى أسباب نشوء الملكیة الشائعة في) المطلب الثاني (في 

  ) . الثالث

  مفهوم الملكیة العقاریة الشائعة : المطلب الأول 

تتعدد التعاریف الخاصة بالملكیة الشائعة بتعدد الأراء الفقهیة التي تعرفه ، وكذا بتعریف      

ذا النوع من الملكیة نظرا لخصوصیتها وشیوعها في المجتمع ، وهذا ما سنحاول المشرع له

بحیث نتطرق إلى التعریف الفقهي للملكیة الشائعة ، وفي ) الفرع الاول( إبرازه من خلال

  . نتطرق إلى التعریف القانوني )  الفرع الثاني(

  التعریف الفقهي : الفرع الاول 

هي ما تعلقت بجزء نسبي غیر معین " لملكیة الشائعة بأنها عرف بعض فقهاء القانون ا     

ومحدد ، وتكون لكل ذرة من المال الشائع مشتركة بین جمیع الشركاء فإذا كانت الدار مثلا 

مشتركة بین خمسة أشخاص ، فإن لكل واحد منهم الخمس في كل ذرة من ذراتها دون 

   )1(" .الإستئثار بنصیب معین منها 

هي ملكیة عدة أشخاص لشیئ واحد ، دون فرز أو " البعض الاخر على أنه  كما عرفها    

تجنیب نصیب كل منهم في هذا الشیئ ، فالمالك في الشیوع یشترك هو وباقي الملاك كل 

بقدر حصته في كل ذرة من ذرات المال الشائع ، ولا یختص أي منهم منفردا بنصیب محدد 

ة منه ، ولكن هذه النسبة لا یقابلها جزء محدد من من هذا المال ، بل یملك حصة تقدر بنسب

   )2(. الشیئ محل الحق 

                                                           
1
ي الفقھ الإسلامي ، مجلة الجامعة الإسلامیة ، المجلد السابع عشر ، العدد الثاني ، كلیة التربیة مازن مصباح صباح ، إیجار المال الشائع ف -  

  . 67، ص  2009جامعة الأزھر ، غزة ، فلسطین ، 
2
ر  ، المجلد الخامس عشر محمود للنشر والتوزیع ، مص 874/  825محمد عزمي البكري ، في القانون المدني ، حق الملكیة المواد من  -  

  . 6،  5، ص ،  2005
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التي تقع على مال معین بالذات یملكه أكثر " وتعرف الملكیة الشائعة على أنها هي        

من شخص واحد ، وتتناول هذه الملكیة المال الشائع كله غیر منقسم ، أما حق كل شریك 

المال ، ومن ثم یكون محل حق الشریك هو هذه الحصة فیقع على حصة شائعة في هذا 

   )1(" . الشائعة فالمال الشائع هو الذي ینقسم حصصا دون أن ینقسم المال ذاته 

  التعریف القانوني : الفرع الثاني 

الشیوع حالة كما یتحقق في الملكیة ، فإنه یتحقق في الحقوق العینیة الأخرى ، هذا ما جعل 

ا عند تناوله لمفهوم الشیوع ، فوضع تعریفا له یقتصر على الملكیة لأنها المشرع لم یكن دقیق

     )2(. أكثر الحقوق شیوعا وأهمها 

إذا ملك اثنان أو أكثر "  على أنها  من ق م ج الملكیة الشائعة 713عرفت المادة          

 ة فهم شركاء على الشیوع وتعتبر الحصصز ر فشیئا وكانت حصة كل منهم فیه غیر م

  " .متساویة إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك 

ولكن الشیوع كما یتصور في حق الملكیة فهو یتصور أیضا في باقي الحقوق العینیة      

  .  المهم أن لا یتعارض مع طبیعة هذه الحقوق أو مع نصوص قانونیة أخرى

  تمییز الملكیة الشائعة عن بعض أصناف الملكیة الأخرى : المطلب الثاني 

نظرا  للطابع الإستثنائي الذي تتمیز بها الملكیة الشائعة یجعلها تختلف عن باقي       

رغم تواجد بعض النقاط المشتركة التي قد تجمعها مع باقي النظم ، الأصناف الاخرى 

الأخرى سواءا من حیث الأحكام أو الممارسات التي تكون بین أفراد المجتمع عند ممارسة 

الذي نمیز فیه بین الملكیة )الفرع الأول (سنحاول إبرازه من خلال وهذا ما  )3(حقوقهم ، 

  .بینها وبین الملكیة المفرزة ) الفرع الثاني(العقاریة الشائعة عن الملكیة المشتركة ، وفي 

   

                                                           
1
  . 712،ص  2004، منشأة المعارف ، مصر ،  8عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، حق الملكیة ، ج  -  

2
  .  06، المرجع السابق ، ص  874/  825محمد عزمي البكري ، في القانون المدني ، حق الملكیة المواد من  -  

3
  . 181، ص  2001ظام القانوني للملكیة العقاریة ، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر ، بشیر قدوج ، الن -  
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   المشتركة  ةتمییز الملكیة الشائعة عن الملكی: الفرع الأول 

ة بحیث تعتبر هذه الأخیرة من بین تختلف الملكیة الشائعة عن الملكیة المشترك       

الملكیات الجماعیة لا الفردیة فهي تعد ملكیة إستئثاریة لكل الشركاء مجتمعین فلا أحد منهم 

یملك حصة مفرزة ، بل الجمیع یشترك في الشیئ المملوك ، فإذا فقد الشریك الشریك حقه 

في حین الملكیة الشائعة هي  ) 1(العیني في الملكیة المشتركة ینتقل هذا الحق إلى الجماعة ،

ملكیة فردیة ولیست جماعیة ، بحیث أن كل مالك على الشیوع یملك نصیبه ویختص به في 

، كما أن الملكیة المشتركة تنشأ عن طریق إتفاق الأطراف وإرادتهم   )2(المال الشائع مباشرة  

هو الحال بالنسبة للتركة  أما الملكیة الشائعة فهي تنشأ دونما حاجة إلى إتفاقهم وإرادتهم كما

    )3(. والإرث 

                                 : الملكیة المفرزةعن الملكیة الشائعة  تمییز: الفرع الثاني 

  : المفرزة في عدة جوانب أهمها الملكیة الملكیة الشائعة عن  تتمیز

في الملكیة المفرزة  فحق الملكیة في الملكیة الشائعة یتقرر لأكثر من شخص واحد ، في حین

الحصة التي یملكها الشریك في المال الشائع تعتبر  یثبت لشخص واحد ، ضف إلى ذلك أن

 ) 4(.شائعة في كل المال ولا تتركز في جانب معین منه ،وذلك بخلاف الملكیة المفرزة 

الشيء المالك على الشیوع یتعین نصیبه معنویا في الشيء ولا یتعین مادیا، فكما أن         

مملوك كله لعدة أشخاص، ومن ثم فإن حق الملكیة هو الذي ینقسم بینهم لكل   الشائع هو 

، وذلك بخلاف الملكیة المفرزة فالمالك یتعین ....منهم نصیب غیر معین كالثمن والربع

  ) 5(. نصیبه فیها مادیا لعدم تعدد الملاك 

  

  

                                                           
1
  . 116، ص 2004محمد زیدان ، حق الإرتفاق في القانون الجزائري ، مذكرة ماجیستر ، كلیة الحقوق جامعة الجزائر ،  -  

2
  . 90، ص  2007ار الجامعة الجدیدة ، مصر ، محمد حسین منصور ، الحقوق العینیة الأصلیة ، د -  
3
   138بیروت ، د ت ن، ص ،صیدا العصریة المكتبة منشورات،   الثانیة الطبعة، وعملا علما الأصلیة العینیة،الملكیة والحقوق  یكن زھدي - 
4
  . 140، ص 1961، مكتبة عبد الله وھبة ، د د ن ،  2، ط 1ج ، الملكیة ،حق غانم اسماعیل -  

5
 بالإسكندریة المعارف منشأة، د د ن ،  4، ط ومصادرھا أحكامھا الأصلیة العینیة ،الحقوق المدني القانون أحكام في ،الموجز كیره حسن - 

  . 160، مصر ، ص 1995
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   مصادر الشیوع وطرق إنقضائه : المطلب الثالث 

تختلف مصادر الشیوع حسب طریقة نشوئه ، كما تختلف أسباب إنقضائه حسب       

الكیفیة التي قد یراها الشركاء سواء كان ذلك بإتفاقهم أو خارج عن إرادتهم ، وهذا ما سنحاول 

منه ) الفرع الثاني(الذي نتطرق فیه إلى مصادر الشیوع ، وفي ) الفرع الأول(إبرازه في 

  . الملك المشاع  نتطرق إلى طرق إنقضاء

  مصادر الشیوع : الفرع الأول 

إن نشوء الملكیة بوجه عام قد یكون إما نتیجة تصرف قانوني أو واقعة مادیة ، وهو ما      

ینطبق على الملكیة الشائعة بإعتبارها نوع من أنواع الملكیة ، وبالتالي فهذه المصادر تكمن 

یوع عن طریق تصرف قانوني مثل قیام عدة في أسباب كسب الملكیة ، وبهذا فقد ینشأ الش

أشخاص بشراء قطعة أرضیة وتبعا لذلك یصبحون ملاك على الشیاع لهذه القطعة الأرضیة 

كما قد یكون نتیجة لواقعة مادیة كوفاة أحد المورثین وبذلك یصبح ورثته مالكین على الشیاع 

   )1(. لتركة مورثهم 

   طرق إنقضاء الشیوع : الفرع الثاني 

كما تنشأ الملكیة الشائعة عن طریق التصرف القانوني أو الواقعة المادیة ، یكون        

إنقضائها كذلك بنفس الطریقة أو الكیفیة ، فقد یكون هذا السبب تصرفا قانونیا مثل قیام 

جمیع الشركاء ببیع المال الشائع إلى شخص اخر فتصبح الملكیة مفرزة وخالصة لهذا 

  .  )2(الأخیر 

وقد یكون السبب في إنقضاء الشیوع واقعة مادیة ومثالها أن یمتلك أحد الشركاء في       

الشیوع أو من الغیر المال الشائع عن طریق التقادم المكسب متى توافرت شروطه ، كما قد 

                                                           
1
  . 158عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، د س ن ، ص  -  

2
أیمن سعد عبد المجید سلیم ، سلطات المالك على الشیوع في إستعمال المال الشائع وإستغلالھ ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة  -  

  . 23، ص  2000مصر ، 
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لأنها السبب الرئیسي في إنهاء حالة الشیوع في حین  )1(تكون كذلك عن طریق القسمة ، 

  .  )2(كلها عارضة ولا یقصد منها إنهاء حالة الشیوع  تبقى الأسباب الأخرى

 

                                                           
1
  . 159عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العینیة الأصلیة ، مرجع سابق ، ص  -  

2
    1967رح القانون المدني ، حق الملكیة ، المجلد الثامن ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، عبد لرزاق السنھوري ، الوسیط في ش -  

  . 804ص 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  لفصــــــــــــــل الأول ا                                

  حدود التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة           
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 لا شك فیه أن الغایة من تواجد المال الشائع هو الإنتفاع وإستغلاله على أحسن وجهمما      

وهو الأمر الذي یسعى إلیه الشركاء ، بغرض تفادي الخلافات والخصومات فیما بینهم  لتحقیق 

الإنتفاع الأمثل بهذا العقار ، إلا أنه كثیرا ما تحدث خصومات قضائیة فیما بینهم نتیجة تجاوز 

) ول المبحث الأ( الحدود المسطرة لهم عند التصرف في هذا العقار ، وهذا ما سنحاول إبرازه في

من خلال التطرق إلى حدود التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة ، وكذا إلى إبراز حقوق 

هؤولاء الشركاء عند رغبتهم في إنهاء حالة الشیوع وإلى كیفیة ممارسة هذا الحق وطرقه وهذا 

  . منه ) المبحث الثاني(في 

  :الأول  المبحث                                     

  ها ــــــرف فیــــــــكن التصــوق التي یمــالحق                          

  حصته الرمزیة على الشيء الشائع كله في فترة الشیوع بحسبحق ملكیة  للشریك المشتاع      

و لذلك یستطیع في الأصل التصرف في المال الشائع أو في حصة مفرزة أو شائعة منه إلا أن 

على نفس المال  وق باقي الشركاء لما لهم من سلطات مماثلةحقه في التصرف مقید بحق

إلى هذ الحق الذي یمكن التصرف فیه في ) المطلب الأول (وإنطلاقا من هذا نتطرق في 

نتطرق إلى هذا الحق عند التصرف في الملكیة الشائعة ) المطلب الثاني(الحصة الشائعة ، وفي 

  . كلها 

  حق في التصرف في الحصة  الشائعة ال: المطلب الاول                

التصرف في المال المشاع یكون من حق الشركاء كلهم، وهذا بكافة أنواع  من الثابت أن     

أو بتقریر حق عیني  سواء بنقل ملكیته كله أو حصة شائعة منه أو حصة مفرزة ، التصرفات ،

أن یغیروا في الملك  آخر علیه كله أو جزء مفرز منه أو على حصة شائعة، كما یمكن لهم

المشاع أو التعدیل فیه، ولا یحق لأحدهم بأن ینفرد بالتصرف بمفرده بحیث یلحق أضرارا بباقي 

   )1(.  الشركاء

                                                           
1
  . 71، ص  2008دكار فایزة ، الغبن في العقود المدنیة ، مذكرة ماجیستر ، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر ،  -  



 

 

- 15 - 

إلى التصرفات الممكن ترتیبها على الحصة الشائعة ) الفرع الاول(وبهذا سوف نتطرق في     

  ة على الحصة الشائعة منه إلى مصیر هذه التصرفات المرتب) الفرع الثاني (وفي 

  التصرفات الممكن ترتیبها على الحصة الشائعة : الفرع الاول 

إن حق الشریك في التصرف في حصته الشائعة حق مكرس لأسباب منطقیة ما دام أنه له     

سلطات المالك المخولة قانونا في حق الملكیة ، لكن هذا الحق لیس بالإطلاق فقد ینصب هذا 

به الشریك على  حصته ، وقد ینصب على العقار الشائع كله أو على جزء  التصرف الذي یقوم

  ، وهذا ما سنحاول تبیانه  )1(مفرز منه  

یمكن للشریك على الشیوع ترتیب مختلف التصرفات القانونیة عندما یتعلق الامر بحصته     

نه في القانون كون البیع لا یتعارض مع أحكام الشیوع ، ولو أ ببیعهاالشائعة فله أن یقوم 

، إلا انه وعملا   )2(المدني الجزائري لم یورد نص یجیز بیع الحصة الشائعة من طرف الشریك 

بالقواعد العامة یمكن له بیعها ما دام الأصل في الأشیاء والمعاملات الإباحة إلا ما أستثني 

   )3(أي البیع  بنص ومادام أن القانون لم یمنع ذلك فلا یوجد ما یقید هذا النوع من التصرف

 في شریك كل" من  القانون المدني والتي تنص على أن  714وبالرجوع إلى نص المادة      

 یستعملها وأن ثمارها على یستولي وأن فیها یتصرف أن وله ، تاما ملكا حصته یملك الشیوع

عموم وبالتالي فالمشرع الجزائري جاء بصیغة ال"  الشركاء سائر بحقوق الضرر یلحق لا بحیث

فیفهم منها أن جمیع التصرفات له أن یتصرف فیها ... لا سیما عند إستقراء نص المادة لعبارة 

  . یمكن للشریك أن یرتبها على حصته الشائعة بما في ذلك البیع 

ومن هنا یمكن القول أن بیع الحصة الشائعة جائز للشریك على الشیوع شریطة أن لا      

    )4(. الشركاء ولا یلحق بهم ضررا جراء هذا البیع  یكون لهذا البیع مساس بحقوق

                                                           
1
  . 379، ص  1993ة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، وحید الدین السوار ، الحقوق العینیة الأصلی -  

2
  . 65، ص 2006،  1لحسین إبن الشیخ أث ملویا ، المنتقى في عقد البیع ، دراسة فقھیة قانونیة ، دار ھومة للطباعة ، الجزائر ، ط -  

3
  . 75، ص  2008ئر ، دار ھومة ، الجزائر ، دوة اسیا ، رمول خالد ، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في الجزا -  

4
من المقرر قانونا " مما جاء فیھ  63765وقد إستقر قضاء المحكمة العلیا على صحة تصرف الشریك في عدة قرارات أھمھا القرار رقم  -  

  . 28، ص  4، العدد  1992نة قرار منشور في المجلة القضائیة لس" أن كل شریك في الشیوع یملك حصتھ ملكا تاما ولھ ان یتصرف فیھا 
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إلا أن الأمر الذي تجدر الإشارة إلیه أنه یقع لزاما على الشریك عند بیعه للحصة الشائعة       

أن یقوم بتوجیه إنذار لباقي الشركاء بغرض إعلامهم كي یتسنى لهم ممارسة حق الشفعة 

    )1(مدتهما من تاریخ توجیه الإنذار  والإسترداد كون هاتین الأخرتین یتم حساب

من قانون  206حصته الشائعة إذ تنص المادة  بهبةكما یجوز للشریك أیضا أن یقوم      

 في التوثیق قانون ومراعاة ، بالحیازة وتتم والقبول بالإیجاب الهبة تنعقد " الأسرة على أنه 

"         الهبة بطلت القیود هذه أحد اختل ،وإذا المنقولات في الخاصة والإجراءات العقارات،

فعند تفسیر نص المادة السالفة الذكر یتبین وكأن المشرع قید من من حق الشریك عند هبته 

من  208، غیر أن المشرع أورد إشتثناءا على هذا الوضع في نص المادة  )2(لحصته الشائعة 

 الموهوب كان أو زوجه أو له بالموهو  ولي الواهب كان إذا" نفس القانون والتي تنص على أنه 

یجوز  208وبالتالي فبنص المادة "  الحیازة عن تغني الإداریة والإجراءات التوثیق فإن مشاعا،

  .التي تستوجب الحیازة  206صراحة للشریك هبة حصته الشائعة دونما أن یتقید بنص المادة 

على الحصة الشائعة وإلى جانب ذلك یمكن للشریك أیضا ترتیب بعض الحقوق الأخرى     

بإعتباره مالكا لحصة شائعة في العقار الشائع ، وبالتالي یمكن له ان الإنتفاع على غرار حق 

یرتب حقا عینیا للغیر ، وبما أن حق الإنتفاع حق عیني أصلي فتصرف الشریك على هذا 

 النحو یجعل تصرفه صحیحا ونافذا في حق جمیع الشركاء دون حاجة إلى موافقتهم ودون

، فأما صحته ونفاذه ونفاذه بالنسبة للمتصرف یكون نافذا لانه هو  )3(إنتظار نتیجة الإفراز 

صاحب الحق على الحصة الشائعة التي تصرف فیها ، وأما صحته ونفاذه بالنسبة لباقي 

  .  )4(الشركاء مقید بعدم المساس بحقوقهم  

ر الشائع كون طبعیته لا تتوافق واحكام أما بالنسبة لحق الإرتفاق فلا یمكن تصوره في العقا    

  . الشیوع وبهذا لا یمكن للشریك ترتیبه على الحصة الشائعة الخاصة به 

                                                           
1
وبما أن القانون لا یمنع أحد المالكین على الشیوع بیع حقھ " مما جاء فیھ  57930وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرار لھا تحت رقم  -  

  " .وإنما یفرض علیھ فقط إعلان الشركاء معھ لإستعمال حقھم في الشفعة  كما نص علیھ القانون 
2
  . 157، ص  2003، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،  1ط الجزائري، رةالأسْ  قانون في الھبة عن دراسة تقیة، بن محمد   -  

3
  . 40، ص  2006، منشورت الحلبي لبنان ،  1محمد المشموشي ندین ، حق الإنتفاع ، ط -  

4
  . 32، مرجع سابق  ، ص  874 / 825محمد عزمي البكري ، في القانون المدني ، حق الملكیة المواد من  -  
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وبناءا على ما سبق عند ترتیب حق الإنتفاع من طرف الشریك یصبح حق الملكیة مجزأ       

تصرف إلیه بین الشریك والمتصرف إلیه ، إذ یبقى الشریك هو مالك الرقبة في حین یصبح الم

صاحب حق الإنتفاع وبالتالي یمكن لهذا الأخیر طلب القسمة أو ممارسة أعمال الإدارة المعتادة 

   )1(وإستغلال هذ الحق والإنتفاع به 

كما یمكن للشریك أیضا ترتیب بعض الحقوق الاخرى على الحصة الشائعة مثل الرهن      

الحقوق مكفولة بنص القانون ولا الرسمي و حق التخصیص والإمتیاز ، في كون أن هذه 

  .تتعارض مع احكام الشیوع 

إذا رهن أحد " من القانون المدني على أنه  890فابالنسبة للرهن الرسمي فقد نصت المادة     

وبالتالي من خلا ل نص المادة السالفة الذكر  )2(......" الشركاء حصته الشائعة في العقار 

ن حصته الشائعة رهنا رسمیا ، مع الإشارة أن نفاذ مثل هذا یظهر جلیا أن للشریك الحق في ره

التصرف لا یتوقف على نتیجة الإفراز أو القسمة التي سوف تتم لاحقا بین الشركاء كون 

  . )3(الشریك مارس حقا من حقوقه المخوله له قانونا 

ر لا وإلى جانب ذلك یمكن له ترتیب حق التخصیص على حصته الشائعة كون هذا الاخی    

من  947یعدو عن التأمینات العینیة التبعیة مثله مثل الرهن الرسمي وهذا أشارت إلیه المادة 

القانون المدني عندما نصت على نفس الاحكام المطبقة على حق الرهن بتطبیقها على حق 

من   937وأكثر من ذلك فقد كانت نص المادة  )4(التخصیص شریطة عدم التعارض معه ، 

یجوز " دني أكثر وضوحا وصراحة على جواز حق التخصیص بحیث تنص على أنه القانون الم

لكل دائن بیده حكم واجب التنفیذ صادرا في أصل الدعوى یلزم المدین بشيء معین أن یحصل 

  " على حق تخصیص بعقارات مدینه ضمانا لأصل الدین والمصارف 

ه في الاصل خارج عن نطاق وبهذا یكون للشریك الحق في ترتیب مثل هذا الحق ، ولو ان

  .إرادته كونه من الحقوق التي تنفذ جبرا علیه 

                                                           
1
  . 40محمد مشوشي ندین ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  . 151، ص 1975،  78المعدل والمتمم ، ج ر ، عدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58انظر القانون المدني الجزائري ، الامر رقم  -  

3
  . 222، ص  2005لجدیدة ، الإسكندریة ، د ط ، رمضان أبو سعود ، التامینات الشخصیة والعینیة ، دار الجامعة ا -  

4
  . 153من القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  947أنظر المادة  -  
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  مصیر هذه التصرفات المرتبة على الحصة الشائعة : الفرع الثاني 

إن مصیر هذه التصرفات السالفة الذكر والتي تم الإشارة إلیها في الفرع الاول لا یمكن     

لتصرفات قبل أو بعد فترة الشیوع  وهذا ما سوف الخوض فیها إلا بعد التمییز ما إن كانت هذه ا

  .نتطرق إلیه من خلا ل هذا الفرع بالتفصیل والتدقیق 

 :  التصرفات التي تمت أثناء فترة الشیوع ر :أولا 

دون الخوض في غمار أراء الفقهاء حول هذه المسألة حول مدى صحة هذا التصرفات من 

ئع ، نكتفي فقط بما نص علیه المشرع الجزائري عدمها والتي رتبها الشریك على العقار الشا

في هذا الشأن كونه هو السائد في القضاء الجزائري وهو المعمول به في محاكمنا كونه 

  .إمتداد لتطبیق النصوص القانونیة 

من القانون المدني نجد ان المشرع حسم    714وبالتالي عند الرجوع إلى أحكام المادة        

ما یتعلق الامر بالتصرفات التي تمت بعد إنهاء حالة الشیوع أي بعد القسمة في هذا الامر عند

یستعملها  وله أن یتصرف فیها تاما ملکا صته شریك في الشیوع یملك حكل " عند نصه أن  

بحقوق سائر الشركاء وإذا كان بحیث لایلحق الضرر یستعملها وأن یستولي على ثمارها وأن 

من المال الشائع، ولم یقع هذا الجزء عند القسمة في نصیب التصرف منصبا على جزء مفرز 

المتصرف انتقل حق المتصرف إلیه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف 

وللمتصرف إلیه الحق في إبطال التصرف إذا كان یجهل أن المتصرف لا یملك . بطریق القسمة

  " .العین المتصرف فیها مفرزة 

شكال والخلاف قائما حول مصیر هذا التصرف ، ویرجع ذلك إلى أن وبهذا یبقى الإ     

المشرع بین مصیر هذا التصرف بعد القسمة فقط ، لذلك إعتبر البعض من الفقهاء أن تصرف 

  الشریك في جزء مفرز یعتبر تصرفا فیما لا یملك واعتبره أخرون تصرفا صحیحا كون الشریك 
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ب الفقهاء إلى إعتباره تصرفا صحیحا بین طرفیه تصرف في ملك خالص له ، فیما إتجه اغل

   )1(وغیر نافذ في مواجهة باقي الشركاء 

ومفاد كل هذا الخلاف كون أن الشریك عند تصرفه ولو في حصته الشائعة ولو كان     

صحیحا بینه وبین باقي الشركاء ، یعد ذلك كمحاولة منه لقسمة العقار الشائع بإرادته المنفردة 

   ) 2(یمكنه المبادرة به لوحده بل بإجماع أغلبیة الشركاء أو عن طریق القضاء وهو حق لا 

فیما یرى إتجاه مناقض أن تصرف الشریك صحیح ونافذ بین طرفیه كونه صادر من مالك     

، وتبعا لذلك أهم ما ینتج من إعتبار هذا  )3(لحق ، رغم عدم نفاذه في حق باقي الشركاء 

باقي الشركاء أن المتصرف إلیه لا یصبح شریكا في الشیوع وبذلك التصرف غیر نافذ في حق 

لا یمكنه طلب القسمة أو الحق في إدارة العقار الشائع بل یبقى المتصرف هو الشریك على 

  . )4 (الشیوع طوال مدة الشیوع

 التصرفات التي تمت بعد إنتهاء فترة الشیوع : ثانیا 

والتي تم الإشارة  )5(نون المدني في فقرتها الثانیة من القا 714بالرجوع إلى أحكام المادة 

إلیها سابقا والتي یتضح من خلالها أن المشرع فرق بین حالة ما إذا كان المتصرف إلیه 

  . عالما بحالة الشیوع من عدمه 

فإذا كان المتصرف إلیه عالما بحالة الشیوع عند شرائه للحصة الشائعة فیكون مأل الحصة 

تراها متوقفة على نتیجة القسمة ، ففي حالة ما ألت إلیه تلك الحصة التي الشائعة التي إش

  .  )6(إشتراها فتكون خالصة له دونما أي إشكال 

                                                           
1
  . 342،  341حسن كیرة ، الحقوق العینیة الأصلیة ، مرجع سابق ، ص  -  

2
   323، ص  2000ربیة ، مصر ، محمد شكري سرور ، موجز تنظیم حق الملكیة في القانون المدني المصري ، دار النھضة الع -  

3
  . 128محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص  -  

4
  . 211توفیق حسن فرج الله ، الحقوق العینیة الاصلیة ، دار الجامعة للطباعة والنشر ، بیروت ، د س ط ، ص  --  

5
  . 140من القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  714أنظر نص المادة  -  

6
  . 565اق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص عبد الرز -  
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أما إذا ما لم یكون في نصیب المتصرف إلیه الحصة الشائعة التي سبق وأن عینها        

إبطال فسخ العقد الشریك وباعها له بعد عملیة القسمة فیكون من حق المتصرف إلیه طلب 

   )1(أو إبطاله بإعتبار ان المتصرف قام ببیع ما لا یملك 

إلا أن المشرع الجزائري أقر نظرة خاصة في هذا الشأن وأوجد ما یسمى بنظریة       

إذا كان التصرف " من القانون المدني  714الحلول العیني وهذا ما نصت علیه المادة 

ئع ولم یقع هذا الجزء عند القسمة في نصیب منصبا على جزء مفرز من المال الشا

المتصرف ، إنتقل حق المتصرف إلیه من وقت التصرف إلى الجزء الذي أل إلى المتصرف 

، وبهذا یكون المشرع الجزائري قطع دابر الشك في هذه المسألة ولم ..." بطریقة القسمة 

ما أجبره على الحلول یترك للمتصرف إلیه حریة الخیار بین إبطال التصرف وجوازه ، وإن

  .محل الحصة التي ألت إلیه بعد القسمة 

من القانون المدني أنها غیر منصفة في حق  714إلا أنه ما یأخذ على نص المادة       

المتصرف إلیه عند تطبیق نظریة الحلول العیني ، فلو أن المتصرف إلیه قام بشراء تلك 

خصوبتها وإطلالها على الطریق العام وعند القطعة الارضیة محل الإتفاق نظرا لجودتها و 

   )2(القسمة الت إلیه القطعة الاقل جودة وخصوبة ، فهنا یكون نوع من الإجحاف في حقه 

  الحق في التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة كلها  : المطلب الثاني 

الحصة  بعدما تطرقنا في المطلب الاول إلى التصرفات التي من حق الشریك ترتیبها على

الشائعة ، سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تلك التصرفات التي یمكن لأغلبیة الشركاء 

ترتیبها على العقار الشائع كله أو على جزء  منه ، وكذا إلى الشروط المطلوبة لممارسة 

  . مثل هذه التصرفات حتى تكون نافذة وصحیحة 

  

  

                                                           
1
، دار الثقافة والنشر ، عمان ،  1یاسین محمد خلف الجبوري ، الوجیز في شرح القانون المدني ، الحقوق العینیة ، دراسة مقارنة ، ط -  

  . 63، ص  2005
2
  . 130محمد وحید السوار ، مرجع سابق ، ص  -  
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  لملكیة العقاریة الشائعة التصرفات الممكن ترتیبها على كل ا: الفرع الأول  

تعتبـــر التصـــرفات التـــي یرتبهـــا أغلـــب الشـــركاء أو جمـــیعهم والمؤدیـــة إلـــى الإنتفـــاع         

بالعقار الشائع تصرفات صحیحة ونافذة فلهم أن یرتبوا حـق إنتفـاع أو رهـن أو تخصـیص أو 

نازعـة بـین إمتیاز او هبة العقار الشائع ، كون مثل هذه التصـرفات لا تطـرح أي إشـكال أو م

الشركاء عنـد تـرتیبهم لمثـل هـذه التصـرفات كـون الضـرر ینتفـي مـادام إتفـاق الشـركاء ینصـب 

  . )1(حول نفس التصرف ، ولكون إرادتهم إتجهت إلى ترتیبها بإتفاقهم جمیعا أو بأغلبیتهم 

وسنحاول تجنب التكرار والإطنـاب حـول هـذه التصـرفات التـي سـبق وان تعرضـنا إلیهـا       

مطلب الاول عند تعرضنا للتصرفات التي یمكن للشـریك أن یرتبهـا علـى العقـار الشـائع في ال

كونها نفسها التي یمكن للشركاء بإجمـاعهم ترتیبهـا علـى العقـار الشـائع كلـه أو فـي جـزء منـه 

وإنمـــا ســـوف نعـــالج المبـــدأ والشـــروط التـــي كرســـها المشـــرع عنـــد ممارســـة هـــذه الأغلبیـــة لهـــذه 

  . طرق إلیه في الفرع الثاني من هذا المطلب التصرفات وهو ما سنت

  في ترتیب هذه التصرفات  الشروط المطلوبةمبدأ الأغلبیة و : الفرع الثاني 

لقد إستوجب المشرع الجزائري عنـد التصـرف فـي الملكیـة الشـائعة نـوع مـن الأغلبیـة ولـم      

شـائعة وهـي ثلاثـة یترك الأمر على إطلاقـه عنـد التصـرف فیها،وإنمـا قیـده بقیمـة الحصـص ال

ولم یكتفي المشرع فقط بإمتلاك هذا القدر من الملكیة الشائعة بـل  )2(أرباع من المال الشائع 

إستوجب كذلك الإستناد إلى أسباب قویة تستدعي التصرف في هذا المال كأن یسـتدعي هـذا 

  )3( العقار ترمیما مستعجلا لتفادي تهدمه وهوما یستوجب رهنه قصد إستیفاء هذا المبلغ

للشـــركاء الـــذین " مـــن القـــانون المـــدني بنصـــها علـــى ان  720وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

إذا إستندوا في ذلك إلـى  یملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن یقررو التصرف فیه

  ..." أسباب قویة 

                                                           
1
  . 895د الرزاق السنھوري ، مرجع سابق ،  ص عب -  

2
  . 125لحسین بن الشیخ أث ملویا ، المنتقى في عقد البیع ، مرجع سابق ، ص  -  

3
  . 131، ص  1978محمود جمال زكي ، الوجیز في الحقوق العینیة الاصلیة ، مطبعة جامعة القاھرة ، مصر ، -  
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لكون كما إستوجبت نفس المادة كذلك شرط شكلي أخر عند إتفاق الشركاء الذین یم       

ثلاثة أرباع من المال الشائع التصرف فیه ، ویتمثل في إعلان القرار إلى باقي الشركاء 

، وهذا یعد كفالة لحق الأقلیة من طرف  )1(بغیة ممارسة حقهم في الإعتراض أمام القضاء 

المشرع لما للتصرف من مساس بحقوقهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لتمكین المحكمة 

   )2(. في تصرف الاغلبیة للنظر في مدى توافر الشروط المطلوبة قانونا من بسط رقابتها

مع العلم ان إغفال مثل هذا الإجراء الشكلي یجعل من التصرف غیر نافذ في حق الشركاء 

أین إعتبرت عدم  62092وهذا ما إستقر علیه قضاء المحكمة العلیا لا سیما في القرار رقم 

الشركاءبمقرر نقل الملكیة یعد خرق للقانون یستوجب  إعلان القرار بالتصرف إلى باقي

  .   )3(إبطال عقد البیع 

ومهما یكن من أمر التصرف فإن للمحكمة السلطة التقدیریة  في تقدیر مدى توافر      

أسباب قویة عند تصرف أغلب الشركاء في العقار الشائع ، دون أن یكون لها نفس السلطة 

علان الذي یجب على الشركاء الذین یملكون ثلاثة ارباع عندما یتعلق الامر بوجوب الإ

  .  )4(المال الشائع توجیهه لباقي الشركاء بإعتباره إجراء شكلي جوهري 

  الشائع  الحق في إیجار العقار: المطلب الثالث 

وسوف لا نتطرق في هذا المطلب إلى الإیجار الذي یتم من طرف جمیع الشركاء كون      

كاء على مثل هذا التصرف لا یطرح إشكال فیما بینهم لتفاهمهم المسبق على عند إتفاق الشر 

إیجاره،  بل نكتفي فقط بالإشارة إلى الإیجار الذي یتم من قبل أحد الشركاء على المال 

الشائع كون هذا الاخیر هو الذي یؤدي إلى ظهور الخلافات بین الشركاء ویؤدي إلى 

لشأن ، كما لا نتطرق كذلك إلى الإیجار الذي تقل نشوب نزاعات امام القضاء في هذا ا

  .من القانون المدني 468مدته عن ثلاث سنوات كونه یعتبر من اعمال الإدارة طبقا للمادة 

  
                                                           

1
  .عدل والمتمم من القانون المدني الم 720أنطر المادة  -  

2
  . 92رمضان أبو السعود ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ، المرجع السابق ، ص  -  

3
  . 139، ص  1991، المجلة القضائیة ، عدد الاول ،  1990جانفي  13قرار مؤرخ في  -  

4
  . 765عبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق ، ص  -  
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  الشائع من طرف أحد الشركاء  إیجار العقار: الفرع الأول 

 714المادة إن إیجار الشریك لحصته الشائعة في العقار الشائع أمر جائز قانونا بحكم      

، فمن باب أولى )1(من القانون المدني التي تجیز للشریك التصرف في حصته الشائعة 

الإیجار كون هذا الاخیر لا یرتب أثار ضارة بباقي الشركاء بل یمكن المستاجر من الإنتفاع 

بالعین المؤجرة فقط ، من إستغلال وإستعمال لها ، ودون ان یحتاج الشریك إلى موافقة باقي 

   )2(لشركاء أو إعلانهم عند إیجاره لحصته الشائعة ا

والعلة في ذلك ان إیجار الحصة الشائعة لا تعد حق إستئثاري للمستأجر وحده بل      

یمكن للشركاء الأخرین مقاسمته في الإنتفاع بالعقار الشائع محل الإستئجار بإعتباره جزء 

ى حین أن تتم القسمة یستأثر الشریك من العقار الشائع الذي یشترك فیه جمیع الشركاء إل

المستأجر بالعین المؤجرة لوحده ویمارس علیها حقوقه كمستأجر دون مزاحمة من باقي 

  .  )3(الشركاء 

  مصیر هذا الإیجار بعد الإفراز : الفرع الثاني 

لم ینص ولم یشیر المشرع إلى مأل الإیجار الذي یرتبه الشریك على حصته الشائعة      

فراز أي بعد قسمة العقار الشائع ، كما لم نجد من خلال بحثنا في هذا الموضوع بعد الإ

أراء الفقهاء حول هذه المسألة ، إلا أنه حسب رأینا نرى بضرورة إعمال القواعد العامة 

من  القانون المدني  التي  714المعمول بها في التصرفات الأخرى بإعمال أحكام المادة 

ني في حالة عدم أیلولة النصیب المستأجر للشخص الذي تم تقر بنظریة الحلول العی

إستئجاره الحصة الشائعة ، كون لایوجد ما یتناقض مع هذا الامر من حیث الاحكام او 

الشروط مما یجعل من تطبیق أحكامه غیر مستعصیة في مثل هذا الامر ، وتبعا لذلك 

  یوجد ما یعیقه أو یحول دون تطبیقه فتطبیق هذه القاعدة یكون سلیما من الناحیة العملیة ولا 

  

                                                           
1
  .مدني المعدل والمتمم ، مرجع سابق من القانون ال 714أنظر المادة  -  

2
  . 654عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  -  

3
  . 129، ص  1996رمضان أبو سعود ، العقود المسماة ، عقد الإیجار ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،   -  
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  اني ـــحث الثـالمب                              

  یوع ــــــــة الشـــــهاء حالــــــــحق في إنـــــــــــــال                   

إن البقاء في الشیوع لیس بالأمر اللازم أوبالأمر المفروض على الشركاء للبقاء فیه طول 

العقار ، فقد مكن المشرع كل شریك في إنهاء حالة الشیوع مالم یكن ملزم للبقاء  مدة إمتلاك

فیه بموجب نص أو إتفاق ، وتعتبر هذ المكنة التي منحها القانون لكل شریك بمثابة رخصة 

لفض النزاعات التي قد تثور في الحالة التي یكون فیها الشركاء في حالة شیوع وبالتالي فك 

  .  )1(ه الحالة الغیر مرغوب فیها قید الشریك عن هذ

وإنهاء حالة الشیوع قد تكون عن طریق القسمة الإتفاقیة أي ما یصطلح به بالقسمة     

الرضائیة ، وقد تكون عند عدم إتفاق الشركاء على القسمة بحیث یكون لزاما علیهم اللجوء 

وفي كلتا الحالتین إلى القضاء لفض هذا النزاع وهو ما یصطلح علیه بالقسمة القضائیة ،

وهو ما سنتطرق إلیه  )2(تعد هذه القسمة نهائیة بإعتبارهما إنهاء لحالة الشیوع بصفة نهائیة 

في المطلب الأول من هذا المبحث ، كما یمكن أن یلجأ الشركاء إلى القسمة المِؤقتة أي ما 

الثاني أو  یصطلح علیها بقسمة المهایأة بنوعیها سواء كانت مكانیة وهي عنوان المطلب

  . مهایأة زمانیة وهي ما سوف نعالجه في المطلب الثالث 

  القسمة النهائیة للعقار الشائع : المطلب الأول 

نظرا للتعقید الذي تتسم به الملكیة الشائعة سواء من حیث الإنتفاع بها أو من حیث    

دة قد تحول التصرفات الواردة علیها من قبل الشركاء ، وخضوعها لأحكام وإجراءات معق

دون الإستفادة المثلى بالعقار الشائع ، إرتأى المشرع إلى وضع حل لمثل هذه المنازعات 

التي قد تثور بین الشركاء ، وذلك بوضعه حلول في ید الشركاء یمكنهم اللجوء إلیها 

للتخلص من هذه الخصومات التي قد تثور مستقبلا وذلك من خلال منح الشركاء إمكانیة 

  .ر الشائع سواء بطریقة ودیة أو من خلال اللجوء إلى القضاء قسمة العقا

                                                           
1
  . 29، ص  2007،  1لتصرف فیھ ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، طأحمد محمود النشار ، إدارة المال الشائع وا -  

2
  . 17، ص 2010السید عبد الوھاب عرفة ، المال الشائع وإدارتھ ، منشأة المعارف للنسر ، الإسكندریة ، مصر ، طبعة حدیثة ،  -  
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  القسمة الإتفاقیة للعقار الشائع : الفرع الأول 

من بین الأسالیب القانونیة التي أوجدها المشرع لإنهاء حالة  الإتفاقیةتعد القسمة      

ي یرونها الشیوع ، بحیث مكن من خلا لها الشركاء بقسمة المال الشائع على الطریق الت

مناسبة سواء بتقسیم العقار الشائع كلیة إلى حصص بحیث یختص كل شریك بحصته أو 

بتقسیم جزء من العقار الشائع والإبقاء على الجزء الاخر منه مشاعا ، أو اللجوء إلى القسمة 

بمعدل ، كما یمكنهم كذلك تعین حصص لبعض الشركاء منهم دون الاخرین بحیث یصبح 

   )1(.فراز والبعض الاخر في حالة شیوع البعض في حالة إ

كما تعتبر القسمة الإتفاقیة إتفاق بین الشركاء على إنهاء حالة الشیوع ومن ثم فهي تأخذ     

شكل باقي العقود الأخرى ، وتخضع  للأحكام العامة التي تخضع لها هذه العقود من محل 

، وهذا ما  )2(لشركاء المتقاسمین وتراضي وسبب مشروع ، وكذا توافر الاهلیة القانونیة في ا

یستطیع الشركاء إذا إنعقد إجماعهم " من القانون المدني بنصها  723نصت علیه المادة 

أن یقتسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونها فإذا كان بینهم من هو ناقص الأهلیة وجبت 

  " .مراعاة الإجراءات التي یفرضها القانون 

ادة السالفة الذكر نستشف ان المشرع وضع جملة من الشروط القانونیة وإنطلاقا من الم     

حتى تتم القسمة الإتفاقیة ، وهي شرط إجماع كل الشركاء بحیث لا یكفي الأغلبیة منهم 

مثل ماهو الامر في الإدارة غیر المعتادة للعقار ، وبالتالي عدم قبول شریك واحد للقسمة 

  .الإتفاقیة یحول دون إجراءها 

ضف إلى ذلك شرط الاهلیة القانونیة في الشركاء فإذا ماكان من بین الشركاء من هو    

ناقص للأهلیة فلا تصح قسمة القاصر الذي لم یبلغ سن الرشد وكذا المحجور علیه لجنون 

                                                           
1
دار محمود للتوزیع والنشر ، الطبعة الخاصة  ،  وقضاء فقھا یبوالتجن الفرز دعوى وأحكام الشائع المال قسمة ،البكري عزمي المستشار -  

  . 12ص
2
  . 892عبد الرزاق السنھوري ، مرجع سابق ، ص  -  
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أو سفه أو غفلة بإعتبار تصرفاتهم باطلة ، والغرض من ذلك هو حمایة حقوق هؤولاء 

  .  )1(الفئة

المشرع بوضع الشروط السالفة الذكر في القسمة ، بل وضع قیود أخرى لم یكتفي     

موجودة في القوانین الخاصة بغیة حمایة الإقتصاد والأراضي الفلاحیة الخصبة ، وبعض 

  . الاملاك من نوع خاص 

ومن بین هذه القیود الواردة على القسمة نجدها عندما یتعلق الامر بالأراضي الفلاحیة إذ    

لقانون لزاما إحترام المساحة المرجعیة في ذلك ، وهي التي نصت علیها المادة یستوجب ا

والذي یحدد شروط وكیفیة تجزئة العقارات  490/  97من المرسوم التنفیذي رقم  02

إستحضار رخصة  91/176، وإلى جانب ذلك یشترط المرسوم التنفیذي رقم  )2(الفلاحیة 

عدة ملكیات ، وكذا شهادة التقسیم والتي تیبن إمكانیة التجزئة لكل تقسیم لقطعةّ أرضیة او 

تقسیم العقار ، ویتوجب إشهار هاتین الشهادتین بالمحافظة العقاریة وهذا ما نصت علیه 

  )3 (من نفس المرسوم 28المادة 

كما یستوجب كذلك إفراغ هذه القسمة في القالب الرسمي والشكلي كونها واردة على     

زیادة على العقود " من القانون المدني والتي تنص  1مكرر  324لمادة عقار وفقا لأحكام ا

التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي 

  " . في شكل رسمي .......تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة 

ك یختص بجزء مفرز من العقار وبهذا بعد إجراء القسمة للعقار الشائع یصبح كل شری    

  )4(.یعادل حصته فیه 

  

                                                           
1
  . 153، ص  2006،  1، منشورات الحلبي ، ط 1محمد حسین قاسم ، الموجز في الحقوق العینیة الاصلیة ، ج -  

2
والذي یحدد شروط تجزئة الاراضي الفلاحیة ،الجریدة الرسمیة العدد  20/12/1997ي المؤرخ ف 97/490أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -  

  . 2، ص  1997،  84
3
، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  26، الجریدة الرسمیة عدد  5/1991/ 08المؤرخ في  91/176أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -  

  . 2006،  01الرسمیة عدد ، الجریدة  07/01/2006المؤرخ في في  06/13
4
  . 400محمد وحید سوار ، المرجع السابق ، ص  -  
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  القسمة القضائیة للعقار الشائع  : الفرع الثاني 

تتعد وتختلف أسباب اللجوء إلى القسمة القضائیة ، فقد یكون السبب في ذلك عدم      

إتفاق الأطراف على القسمة الودیة ، او وجود مانع قانوني یحول دون ذلك مثل وجود من 

، ولصحة القسمة القضائیة یستوجب على الشركاء  )1(الشركاء من هو ناقص الاهلیة بین 

رفع دعوى قضائیة أمام  المحكمة ، بحیث یكون فیها جمیع الشركاء أطراف في هذه 

إذا اختلف الشركاء في "    من القانون المدني  724الدعوى ، وهو ما نصت علیه المادة 

یرفع الدعوى على باقي الشركاء  یرید الخروج من الشیوع أناقتسام المال الشائع، فعلى من 

وهو الامر الذي إستقر علیه إجتهاد المحكمة العلیا ، بحیث أوجبت في قرار "  أمام المحكمة

ضرورة رفع دعوى الخروج من الشیوع من   07/12/1988بتاریخ  47222لها تحت رقم 

   ) 2(. طرف جمیع الشركاء

القسمة القضائیة أن تكون عینیة ، بحیث یختص كل شریك بنصیبه والقاعدة العامة في    

من المال الشائع بقدر حصته ، وهو الأصل في القسمة إلا أنه إذا إستحالت قسمته عینا 

لوجود مانع كأن یكون قسمته عینا یؤدي إلى إنقاص كبیر من المال الشائع ، تلجأ المحكمة 

   )3(. شائع في المزاد العلنيإلى قسمة التصفیة ، وذلك ببیع العقار ال

وتعین المحكمة، إن :" " من القانون المدني بنصها  724وهذا ما نصت علیه المادة     

رأت وجها لذلك، خبیرا أو أكثر   لتقییم المال الشائع وقسمته حصصا، إن كان المال یقبل 

من المادة ان  ،  وبالتالي یظهر جلیا" نقص كبیر في قیمته  القسمة عینا، دون أن یلحقه

قابلا للقسمة ، وأن لا یلحق بالعقار  العقار الشائع القسمة العینیة یشترط فیها ان یكون محل

  . المراد قسمته نقص كبیر في قسمته 

                                                           
1
  . 210عبد المنعم فرج الصدة ، مرجع سابق ، ص  -  

2
  . 26، ص  02، عدد  1990المجلة القضائیة لسنة  -  

3
  . 167نبیل إبراھیم سعد ، الحقوق العینیة الأصلیة ، المرجع السابق ، ص  -  
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والملاحظ في المحاكم الجزائریة أن أغلب القضاة في القسمة القضائیة یلجأون إلى تعین     

العمل من أمور تقنیة وفنیة تستعصي على خبیر قضائي عند تحدید الحصص ، لما هذا 

  .القاضي القیام بها 

والقسمة العینیة لا تخرج من الفرضین إما على أساس أصغر نصیب أو عن طریق     

التجنیب ، ففي الحالة الأولى یقوم الخبیر بتكوین الحصص على أساس أصغر نصیب في 

وزیع الحص عن طریق الإقتراع وفقا وبناءا على ذلك تقوم المحكمة بت )1(حالة إمكانیة ذلك 

تجري القسمة بطریق الاقتراع، " من القانون المدني التي تنص على أنه  727لأحكام المادة 

  " وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز 

وفي الفرض الثاني یكون في حالة تعذر تكوین الحصص على أصغر نصیب فتأمر    

، وذلك بأن یعین الخبیر لكل  التجنیبلمحكمة الخبیر بإعداد مشروع القسمة على أساس ا

  . )2(شریك جزء مفرز یعادل حصته 

وبهذا في نهایة المطاف سواء تمت القسمة القضائیة عن طریق تحدید الانصبة أو عن    

شریك طریق التجنیب یحصل كل شریك على حصته عینا ، وإن تعذر ذلك یتم التعویض لل

الذي حصل على أقل من نصیبه ویعوض بمعدل من طرف الشریك الذي أخذ الجزء الذي 

   )3(.كان مقررا للشریك المنقوص حصته وهو ما یسمى بالقسمة بمعدل 

وفي حالة ما إذا  كانت القسمة العینیة بنوعیها غیر ممكنة ، یتم اللجوء إلى قسمة    

إذا تعذرت " انون المدني والتي تنص على أنه من الق 728التصفیة وفقا لأحكام المادة 

القسمة عینا أو كان من شأنها إحداث نقص كبیر من المال المراد قسمته بیع هذا المال 

بالمزاد بالطریقة المبینة في قانون الإجراءات المدنیة ، وتقتصر المزایدة على الشركاء وحدهم 

  ". إذا طلبو هذا بالإجماع 

  

                                                           
1
   160م سعد ، الحقوق العینیة الاصلیة ، المرجع السابق ، ص نبیل إلراھی -  

2
   110، ص  2008أحمد خالدي ، القسمة بین الشریعة والقانون المدني ، دار ھومة للطباعة والنشر ، الجزائر ،  -  

3
   48، ص  2005حیاة كحیل ، القسمة القضائیة للعقار الشائع ، مذكرة ماجیستر ، كلیة الحقوق جامعة البلیدة ،  -  
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ه المزاد مالكا لهذا العقار منذ صدور الحكم القاضي برسو المزاد بعد شهره ویعتبر الراسي علی   

   )1(.بالمحافظة العقاریة ، بإعتبار هذا الحكم سندا تنفیذا بمفهوم قانون الإجراءات المدنیة 

  قسمة العقار الشائع عن طریق المهایأة المكانیة : المطلب الثاني 

ة الشركاء إلى عدم الرغبة في إنهاء حالة الشیوع والرغبة في كثیر من الأحیان ما تتجه إراد     

في البقاء على ذلك الحال ، عن طریق التفاهم فیما بینهم على التناوب في الإنتفاع وإستغلال 

العقار الشائع وذلك كون الشركاء یرون أن مصلحتهم وما قد یحصلون علیه من منافع تكمن 

   )2(إلى القسمة لنقص الإنتفاع به ونقصت قیمته  في البقاء على الشیوع ، لأنه لو لجأوا

وبهذا نجد أغلب الشركاء یفضلون البقاء على الشیوع وإنتهاج قسمة المهایأة المكانیة بغرض     

التناوب في الإنتفاع بالعقار الشائع وهذا ما سنفصله من خلال هذا المطلب بحیث نتعرض إلى 

  . وإلى كیفیة إجرائها في الفرع الثاني  تعریف المهایأة المكانیة في الفرع الاول

   مفهوم المهایأة المكانیة: الفرع الاول 

تلك القسمة التي یتفق فیها الشركاء على ان " عرف بعض الفقه المهایأة المكانیة على أنها

یختص كل منهم بجزء مفرز یساوي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك 

عندما یختص كل واحد " كما عرفها البعض الاخر على أنها  )3("  اقي الأجزاء عن الإنتفاع بب

   )4( .من الشركاء ببعض المال المشترك بنسبة حصته ، فیتم إنتفاع الشركاء معا في وقت واحد

من القانون المدني على عدم الجواز الإتفاق لمدة  733كما نصت الفقرة الاول من المادة      

، ومراد ذلك عدم إجبار الشركاء في البقاء على الشیوع ، وإن سبق وان  تفوق خمس سنوات

   )5(.إتفقو على غیر المدة السالفة الذكر كان ذلك الإتفاق باطلا 

                                                           
1
  . 63، د س ن ، ص  2004عمر حمدي باشا ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ، دار ھومة للطباعة والنشر الجزائر  ط  -  

2
میثاق طالب حمادي ، التنظیم القانوني للمھایاة دراسة مقارنة في القانون المدني العراقي والمصري ، مجلة المحقق للعلوم القانونیة  -  

  . 189، ص  2011العدد الثاني ، كلیة القانون ، جامعة بابل ، العراق ،  3یة ، مجلد والسیاس
3
  . 93عبد المنعم فرج الصدة ، مرجع سابق ، ص  -  

4
نعیم سمارة المصري ، قسمة المھایاة في الفقھ الإسلامي ، مجلة الجامعة الإسلامیة ، سلسلة الدراسات الإسلامیة ، المجلد التاسع عشر  -  
  . 186، ص  2011لعدد الاول ، ا

5
  . 189من القانون المدني ، مرجع سابق ، ص  733أنظر المادة  -  
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وبعد إنقضاء هذه المدة ولم یتفق الشركاء على مدة أخرى مماثلة ، كانت المدة سنة واحدة     

لسنة الجاریة بثلاثة أشهر أنه لا یرغب في التجدید إذا لم یعلن الشریك إلى شركائه قبل إنتهاء ا

وبهذا یمكن للمهایأة ان تدوم مدة طویلة على أن لا تتجاوز الخمسة عشر سنة وإلا عدت قسمة 

ولعلى هذا الامر الذي جعل من قسمة المهایأة المكانیة من بین الأنواع  )1(نهائیة للعقار الشائع 

المال الشائع وإستغلاله لا سیما في تلك الملكیات الموروثة التي یحبذها الشركاء في الإنتفاع ب

  .  )2(التي غالبا ما یحبذ الورثة العیش فیها معا للحفاظ على الروابط الأسریة 

  تحول المهایأة المكانیة إلى قسمة نهائیة : الفرع الثاني  

مكانیة وبالتحدید في لقد نظم المشرع الجزائري هذه المسألة عند تطرقه لأحكام المهایأة ال     

إذا دامت قسمة المهایأة خمسة " من القانون المدني التي تنص على أنه  733نص المادة 

  "  .عشر سنة إنقلبت إلى قسمة نهائیة ، ما لم یتفق الشركاء على غیر ذلك 

إنطلاقا من المادة السالفة الذكر نرى انه حسنا فعل المشرع عندما إعتبر المهایأة التي     

ل إلى المدة المذكورة تنقلب بقوة القانون إلى قسمة نهائیة دون إعتراض الشركاء على ذلك ، تص

كون ذلك یتوافق مع قواعد التقادم المكسب الذي كرسه المشرع الجزائري ، لأنه لو خالف ذلك 

لكان تعارض مع أحكام التقادم ، كون المشرع إفترض الحیازة التي تدوم لأكثر من خمسة عشر 

سبب من أسباب كسب الملكیة یجعل من حائزها مالكا له أوصاف وحقوق المالك ، ومن ثم سنة 

  . فهذا یعد من التنسیق المحكم لتقنیات التشریع ، وعدم التناقض في المواد القانونیة 

وما تجدر الإشارة إلیه كذلك ان الأثر الرجعي لتحول قسمة المهایأة إلى قسمة نهائیة لا    

به في هذه الحالة ، لأن تاریخ التحول یبدأ حسابه من تاریخ إنتهاء مدة الخمسة یمكن الإعمال 

  .  )3(عشر سنة ولیس من تاریخ بدایة المهایأة 

  

                                                           
1
  . 817، مرجع سابق ، ص  1967عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، حق الملكیة ، ط  -  

2
ني الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر ، كلیة الحقوق جامعة عبد المجید رحابي ، أحكام قسمة الملكیة الشائعة في النظام القانو -  

  . 110،  2009الحاج لخضر ، باتنة ، 
3
  . 223مھدي كامل الخطیب ، دعوى الفرز والتجنیب على ضوء أحدث احكام محكمة النقض ، دار الألفى القانونیة ، د س ط ، ص  -  
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  قسمة العقار الشائع عن طریق المهایأة الزمانیة : المطلب الثالث     

نتفاع بالعقار تعتبر المهایأة الزمانیة من ضمن أنواع المهایأة  وصورة من صور الإ         

الشائع بین الشركاء وهذا ما سوف نحاول تبیانه من خلال هذا المطلب وذلك بالتطرق إلى 

، ثم بعد ذلك نتطرق إلى إمكانیة تحول المهایأة )الفرع الاول ( مفهوم المهایأة الزمنیة في

  ) . الفرع الثاني(الزمانیة إلى قسمة نهائیة من عدمه في 

  مهایأة الزمانیة مفهوم ال: الفرع الأول 

عن الإشارة إلى المهایأة الزمانیة ولو أنه لم یقم بتعریفها صراحة لم یغفل المشرع الجزائري     

یجوز أن تكون قسمة المهایأة أیضا بأن " من القانون المدني على انه  734وبذلك تنص المادة 

  "  هم لمدة تتناسب مع حصتهیتفق الشركاء على أن یتناولوا الإنتفاع بجمیع المال المشترك كل من

وبهذا فقسمة المهایاة الزمانیة تكمن في التناوب على الإنتفاع بالمال الشائع فیما بین الشركاء    

  .  )1(لمدة زمنیة تتوافق مع حصة كل واحد منهم 

إنتفاع كل واحد من الشریكین بالتداول والتعاقب على " وهناك من الفقه من عرفها على أنها     

كما أن شرط  )2(" ن المشاعة لمدة مساویة لإنتفاع الشریك الاخر لمدة تتناسب مع حصته العی

تحدید المدة الزمنیة للإنتفاع  یجب تحدیده في المهایأة الزمنیة كون هذه الأخیرة تعتمد على 

 وعلى خلاف المهایأة المكانیة فالقانون لم یلزم الشركاء على.  )3(المعیار الزمني في الإنتفاع 

مدة معینة في المهایأة الزمانیة ، فلهم ان یتناوبوا مدة ما أرادوا وإنما ألزمهم بتحدید الفترة الزمانیة 

 )4(للتناوب والعلة في ذلك عدم إجبار الشریك في البقاء على الشیوع مدة تزید عن خمس سنوات

لأكثر نفعا في وغایة المشرع في هذا الأمر واضحة ، كي لا یتعسف ویستاثر أي شریك بالجزء ا

  .العقار الشائع 

  

                                                           
1
  . 48، ص  2011، عمان ،  1ة والتبعیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،طیوسف محمد عبیدات ، الحقوق العینیة الاصلی -  

2
  . 84رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص  -  

3
  . 491محمد عزمي البكري ، المرجع السابق ، ص  -  

4
  . 48یوسف محمد عبیدات ، المرجع السابق ، ص  -  
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  مدى إمكانیة تحول المهایأة الزمانیة إلى قسمة نهائیة : الفرع الثاني 

لاحظنا عند تناولنا للمهایأة المكانیة إلى إمكانیة تحولها إلى قسمة نهائیة بعد مضي مدة      

ي المهایأة الخمسة عشر سنة بنص القانون ، إلا ان المادة التي نصت على إمكانیة ذلك ف

  . المكانیة لم تشیر إلى المهایأة الزمانیة مما یفهم من ذلك ان المشرع إستثناها من هذا الحكم 

وبهذا یمكن القول أن المهایأة الزمانیة لا یمكن في أي حال من الاحوال أن تتحول إلى     

غیر متوافقة مع قسمة نهائیة وهذا الامر له ما یبرره في الواقع وفي منطق الأشیاء في كونها 

، ضف إلى ذلك أن المهایأة الزمانیة لا  )1(أحكام القسمة النهائیة ولا یمكن إسقاطها علیها 

تنشئ وضعا مؤقتا یمكن ان یصبح نهائیا ، عكس ما هو في المهایأة المكانیة التي یتم فیها 

  .  )2 (فرز الحصص فیما بین الشركاء في قالب یمكن له ان یصبح نهائي

                                                           
1
  . 492محمد عزمي البكري ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  . 163، ص  2000، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  1سعد سعد عبد السلام ، الوجیز في الحقوق العینیة الاصلیة والتبعیة ، ج -  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الــــــــــــــفــــــــــــــصل الثــــــــــــــانــــي                     

            

   نتـائج التصـرف في المـلكیة العقـــــــاریة الشــــــائعـــــــة     
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لقد سبق وأن تطرقنا إلى أن التصرفات التي یجریها الشریك في العقار الشائع تكون نافذة     

حة في حق باقي الشركاء ، إلا أن هذه التصرفات ونظرا لخطورتها على حقوق باقي وصحی

الشركاء أوجد المشرع ألیات لرفع الضرر عنهم ،  بحیث مكنهم  في حالة ما إذا كان هذا 

التصرف مضر بحقوقهم ، لهم أن یلجأوا إلى الطرق القانونیة لرفع الضرر بإسترجاع هذا العقار 

نتطرق ) المبحث الثاني(من هذا الفصل ، وفي ) المبحث الاول ( إلیه في وهذا ما سوف نتطرق

إلى إدارة الملكیة العقاریة الشائعة بإعتبارها من ضمن الألیات التي منحها المشرع لتحقیق 

التساوي والعدل بین الشركاء في إستغلالهم للعقار الشائع ، وكنموذج لرفع الضرر بین الشریك 

  .لأخر 

  حث الأول    ـالمب                             

     إستــــرجاع العقـــــــــــار المتصــــــرف فیـــــه                   

تتعدد طرق إسترجاع العقار من قبل الشركاء ، والتي تكون بغیة رفع الضرر اللاحق بهم جراء 

فع دعوى الإسترداد أو عن طریق التصرف في العقار الشائع لأجنبي، فقد یكون عن طریق ر 

 )1(ممارسة حق الشفعة أو عن طریق رفع دعوى الإستحقاق والتي تختلف عن الاولى والثانیة 

  . وهو الأمر الذي سنفصله من خلال المطالب الثلاثة على التوالي 

  إسترجاع العقار عن طریق دعوى الإسترداد   : المطلب الأول 

كاء في إسترداد الحصة المتصرف فیها من قبل الشریك فیه رغم أن الكلام عن حق الشر     

نوع من المساس بإستقرار المعاملات ، ومساس بحق الشریك في التصرف فیما یملك كون هذا 

الحق مكرس بموجب القانون  ، إلا أن هذا یعد إستثناءا وخروج عن القاعدة العامة وذلك بغیة 

  .  ) 2(تیجة هذا التصرف رفع الضرر عن الشركاء الذي لحقهم الضرر ن

وبهذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى كیفیة ممارسة حق الإسترداد في الفرع الأول ثم بعد    

  . ذلك نتطرق إلى الشروط المستوجة قانونا لممارسة هذا الحق في الفرع الثاني منه 

                                                           
1
  . 187حسن كیرة ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  . 859عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، حق الملكیة ، المرجع السابق ، ص  -  
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  الإسترداد كیفیة ممارسة دعوى : الفرع الاول 

باقي الشركاء من حق إسترداد الحصة الشائعة التي سبق  لقد مكن المشرع الجزائري    

وللشریك الاخر أن تصرف فیها لأجنبي عن الشركاء ، ونص على كیفیة ممارسة هذا الحق في 

  . مواجهة هذا الشریك الذي یكون قد ألحق ضررا بهم 

في  للشریك في المنقول الشائع أو" من القانون المدني على انه  721تنص المادة        

مجموع من المال المنقول ، أو العقار أن یسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها 

شریك غیره لأجنبي عن طریق التراضي ، وذلك خلال شهر من تاریخ علمه بالبیع أو من 

تاریخ إعلامه ، ویتم الإسترداد بواسطة تصریح یبلغ إلى كل من البائع والمشتري ، ویحل 

ریك على ما أنفقه وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن یسترد بنسبة المسترد محل الش

  " حصته 

وبالتالي یظهر جلیا أن القانون إستلزم لممارسة حق الإسترداد أن یكون قبل القسمة      

وهذا امر بدیهي كون عند إجراء القسمة بین الشركاء على العقار الشائع تنتفي الصفة 

، كون لم یبقى مال شائع بینهم حتى یتسنى لهم ممارسة والمصلحة في طلب الإسترداد 

  .  )1(هذا الحق لأن هذا الأخیر یكون في الشیوع بین الشركاء وبزواله ینتفي هذا الحق 

كما أنه یقع لزاما على الشركاء أوالشریك لممارسة هذا الحق إحترام المدة الزمنیة  

أو من تاریخ إعلامه وإلا سقط  المقررة قانونا وهي مدة شهر من تاریخ علمه بالبیع

وبالتالي متى راع الشریك أو احد  )2(حقه في رفع هذه الدعوى والمطالبة بالإسترداد 

الشركاء هذه الإجراءات یمكنه اللجوء إلى القضاء ، أوبالمطالبة الودیة لحق الإسترداد 

  . من الشریك الذي قام ببیع هذه الحصة الشائعة المراد إستردادها 

  

  

                                                           
1
   352حسن كیرة ، الحقوق العینیة الأصلیة ، المرجع السابق ، ص   -  

2
   859عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط ، مرجع سابق ، ص  -  
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  القیود الواردة على حق الإسترداد :  ع الثاني الفر 

لما كان لحق الإسترداد من مساس بحق الشریك المتصرف ، قید المشرع هذا الحق    

عند ممارسته وأخضعه لجملة من الشروط ، بحیث لا تتم إلا بتوافرهم أو بإنتفاء بعض 

ي ممارسة هذا الظروف والوقائع ، وذلك حرصا من المشرع من تعسف باقي الشركاء ف

  : الحق ، ومن جملة هذه الشروط نجد 

وجوب ان یكون الإسترداد متعلق بحصة شائعة وهذ ما أشارت إلیه المادة  -

  )1(.السالفة الذكر إذ لا یمكن تصور الإسترداد في مال مفرز 

وجوب أن یكون البیع قد تم من طرف أحد الشركاء ، إذ ان المشرع إستثنى  -

كالهبة والوصیة من الإسترداد  فحصره في البیع دونه  باقي التصرفات الأخرى

من التصرفات القانونیة ، كما أنه لا یمكن الإسترداد في حالة بیع العقار في 

المزاد العلني كون في هذا الأخیر یمكن لبقیة الشركاء الدخول في المزاد وشراء 

ن تصور الحصة الشائعة ، كا یستلزم أن یكون البیع قد تم لأجنبي فلا یمك

  )2(.ممارسة حق الإسترداد والحصة الشائعة بیعت لأحد منهم 

كما انه یجب ان یكون الإسترداد ممارس من طرف احد الشركاء ، لأن هذا  -

الحق لا یثبت إلا لأحد منهم فلا یمكن للأجنبي رفع دعوى الإسترداد كون مراد 

نتفي في هذا الحق هو رفع الضرر الذي أصاب أحد الشركاء وهذا الضرر ی

  )3(.الأجنبي عن الحصة الشائعة 

وبالتالي متى توافرت جملة هذه الشروط وإنعدمت القیود التي تحول دون رفع 

الدعوى یمكن للشركاء على الشیوع أو أحدهم رفع الدعوى أمام القضاء أو 

  . المطالبة ودیا بإسترداد الحصة الشائعة 

  

                                                           
1
  . 856عبد الرزاق السنھوري ،  مرجع سابق ، ص -  

2
  . 129نبیل إبراھیم سعد ، الحقوق العینیة الأصلیة ، المرجع السابق ، ص  -  

3
  . 857السنھوري ، المرجع السابق ، ص  عبد الرزاق -  
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  ه عن طریق الشفعة إسترجاع العقار المتصرف فی: المطلب الثاني 

تعتبر الشفعة من ضمن الالیات التي اوجدها المشرع كذلك لرفع الضرر عن       

باقي الشركاء تجاه الشریك والمتصرف إلیه في الحصة الشائعة ، رغم ان المشرع 

كذلك قد أحاط هذا الحق بشروط ، وأوجد عدة ظروف حتى یتسنى ممارسة هذا 

في الفرع الاول من هذا المطلب بحیث نبین كیفیة الحق وهذا ما سوف نتطرق إلیه 

  . ممارسة حق الشفعة وفي الفرع الثاني إلى الاحوال التي تثبت فیها الشفعة 

  كیفیة ممارسة حق الشفعة : الفرع الأول 

رخصة تجیز الحلول " بالرجوع إلى نص المادة نجد أنها عرفت الشفعة بنصها    

هذا نجد ان المشرع إعتبر الشفعة بمثابة وب". محل المشتري في بیع العقار 

الرخصة إذ من خلالها یمكن للشفیع أن یحل محل المشتري الذي إشترى العقار 

  . )1(ومبرر ذلك واقعة الشیوع 

ولممارسة حق الشفعة لا بد من توافر عدة شروط  فهي لیست على إطلاقها   

ائعة لأنه بإنعدام الشیوع فلابد من ان تكون الملكیة المراد ممارسة الشفعة علیها ش

والشرط الثاني ان  )2(یصبح كل شریك مالك لجزء مفرز فلا مجال للشفعة بعد ذلك

   )3(یكون الشفیع شریك وقت التصرف كون الشفعة لا یمكن للأجنبي المطالبة بها 

كما یجب كذلك أن یكون التصرف بیعا حتى یمكن المطالبة بالشفعة فلو أنه الت 

لى اجنبي عن طریق المیراث أو الإلتصاق أو التقادم المكسب قلا الحصة الشائعة إ

والشرط الاخر أن  )4(یمكن المطالبة بها كون القانون حصرها في حالة البیع فقط 

  .  )5(یتم هذا البیع لأجنبي ولیس لأحد من الشركاء 

                                                           
1
  . 541رمضان أبو سعود ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  . 123، ص  1983عبد الوھاب لطوف ، الشفعة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجیستر ، كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر ،  -  

3
  . 56، ص 2006،  1بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري ، دار ھومة للطباعة والنشر الجزائر ، طأحمد خالدي ، الشفعة  -  

4
  . 68، ص 2003،  1ابراھیم حسني ، إكتساب الملكیة بالشفعة في القانون الجزائري ، دار ھومة للطباعة والنشر الجزائر ، ط -  

5
  . 22، ص 2000، 1الفقھ الإسلامي ، النسر الذھبي للطباعة بیروت ، ط عبد الفتاح محمود إدریس ، أحكام الشفعة في -  
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وعند تحقق جملة هذه الشروط یكون للشریك الحق في إعلان الرغبة في      

الشفعة إلى كل من البائع والمشتري وذلك خلال مدة ثلاثین یوما من تاریخ ممارسة 

، وهذا نصت علیه المادة  ) 1(الإنذار الذي تلقاه الشفیع من البائع أو المشتري 

یجب أن یكون التصریح بالرغبة " من القانون المدني التي تنص على انه  801

، وإلا كان هذا التصریح  في الشفعة بعقد رسمي یعلن عن طریق كتابة الضبط

  " باطلا 

   الأحوال التي تثبت فیها الشفعة : الفرع الثاني 

لم یترك المشرع الجزائري الامر على إطلاقه في ممارسة حق الشفعة من      

وهذا ما نصت علیه  )2(حیث مجال ممارستها فهي لا تثبت في كل مال شائع 

شفعة إذا حصل البیع بالمزاد العلني  لا" من القانون المدني على انه  798المادة 

وفقا لإجراءات رسمها القانون وإذا وقع البیع بین الأصول والفروع أو بین الزوجین 

أو بین الأقارب من الدرجة الرابعة وبین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة إذا كان 

  " العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل عبادة 

حصل البیع بالمزاد العني لا یمكن لاي شریك المطالبة بالشفعة  وبالتالي إذا    

فیما بعد كون المشرع إفترض علم هذا الشریك بالمزایدة وإمكانیته حضور جلسة 

، كذلك الامر إذا تم البیع بین الأصول والفروع أو بین  )3(البیع لشراء هذا العقار 

الدرجة الثانیة والعلة من ذلك ان  الأقارب لغایة الدرجة الرابعة وبین الأصهار لغایة

المشرع لم یرید تكریس القطیعة والضغینة بین أفراد الأسرة الواحدة وبذلك حرص 

  .  )4(على إستقرار المعاملات والعقود فیما بینهم 

كما لوكان كذلك العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل عبادة وهذا    

عها المشرع ولأسبقیتها عن المصلحة الخاصة لضرورة المصلحة العامة التي را

                                                           
1
  . 125عبد الوھاب لطوف ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  . 69إبراھیم حسني ، المرجع السابق، ص  -  

3
  . 272رمضان ابو سعود ، الوجیز في الحقوق العینیة الاصلیة ، المرجع السابق ، ص  -  

4
  . 287المرجع نفسھ ، ص  رمضان أو السعود ، -  
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وكذا لتقدیم الإعتبار الدیني على مصلحة الشفیع عندما یتعلق الامر بترجیح 

   )1(المصلحتین الأكثر ضرورة 

كما أن الشفعة كذلك لا تثبت في المال الشائع إلا إذا كان عقارا وبالتالي فهو    

لى المنقولات في كون هذه الاخیرة یستبعد تطبیقها في المحلات التجاریة وكذا ع

  .  )2(یمارس علیها حق الإسترداد 

  إسترجاع العقار عن طریق دعوى الإستحقاق : المطلب الثالث 

إن إمكانیة إسترجاع العقار المتصرف فیه عن طریق دعوى الإستحقاق      

تختلف تماما أحكامها عن أحكام الشفعة والإسترداد ، وذلك نظرا لإختلاف 

تهما وأسباب وجودهما وشروط كل واحدة منهما ، وهذا ما سوف نحاول طبیع

التطرق إلیه من خلال الفرع الأول الذي نتناول فیه مفهوم دعوى الإستحقاق ثم في 

  . الفرع الثاني إلى كیفیة ممارسة دعوى الإستحقاق 

  مفهوم دعوى الإستحقاق  : الفرع الأول 

ستحقاق ودعوى الإسترداد لعدم معرفة كثیرا ما یختلط الأمر بین دعوى الإ   

أحكام كل دعوى ، أو نظرا لعدم معرفة الأحكام والشروط وكذا ظروف كل دعوى 

  . ومحل الحق الذي تنصب علیه 

هي تلك التي تقوم لحمایة الملكیة  یقیمها " فتعرف دعوى الإستحقاق على أنها     

ینیة التي یكون مجالها من یدعي ملكیة عقار ما ، وتصنف من ضمن الدعاوى الع

   )3(. " المطالبة بملكیة العقار الذي صار تحت ید الغیر نتیجة لتصرف ما 

وبهذا یظهر جلیا أن دعوى الإستحقاق تنحصر في المطالبة بملكیة عقار دون     

غیره من الحقوق العینیة الاخرى كحق الإرتفاق أو الإنتفاع كون هذه الأخیرة تكون 

                                                           
1
  . 292رمضان أبو سعود ، الوجیز في شرح الحقوق العینیة الاصلیة ، مرجع سابق ، ص  -  

2
  . 79،  78، ص  54، نشرة القضاة ، عدد  1997الصادر بتاریخ  15581أنظر القرار رقم  -  

3
  . 880، المجلد الثامن ،  عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، حق الملكیة  -  
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ب الحالة ، كما لا یعتبر كذلك مطالبة المؤجر للمستأجر رد إقرار أو إنكار حس

العین المؤجرة أو إخلائها دعوى إستحقاق كون هذه الاخیرة ناتجة عن إلتزام عقدي 

بینهما ، كما تختلف كذلك عن دعوى إسترداد الحیازة فهذه الاخیرة لها احكامها 

    )1(. الخاصة ولا تتعلق بالملكیة وإنما بالحیازة فقط  

  كیفیة ممارسة دعوى الإستحقاق : الفرع الثاني    

أي الذي قام بشراء حصة ( إن تعرض المتصرف إلیه في الحصة الشائعة ،      

لباقي الشركاء في ملكیتهم یعطي الحق لهؤولاء الشركاء في رفع ) الشریك المشتاع 

جمیع دعوى الإستحقاق ضد المتصرف إلیه ، في كون هذا الأخیر إدعى ملكیته ل

المال الشائع وحرم باقي الشركاء من ملكیتهم ، وبالتالي هنا یظهر حق الشركاء 

   )2 (في رفع دعوى إستحقاق العقار

مع الإشارة إلى ان دعوى الإستحقاق غیر مرتبطة بمدة زمنیة معینة فیمكن    

 للشركاء متى شاؤوا رفع هذه الدعوى والمطالبة بإستحقاقهم للعقار ، اللهم إذا دفع

المدعى علیه في دعوى الإستحقاق وهو المتصرف إلیه بالتقادم المكسب للعقار في 

حالة حیازته له لمدة خمسة عشر سنة ، ومتى توافرت الشروط القانونیة 

  .  )3(المنصوص علیه في التقادم المكسب 

  

  

  

  

  

                                                           
1
   890عبد الرزاق السنھوري ، المرجع نفسھ ، ص  -  

2
   145نبیل إبراھیم سعد ، الحقوق العینیة الأصلیة ، مرجع سابق ، ص   -  

3
   154عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العینیة الاصلیة ، المرجع السابق ، ص  -  
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  اني ــــــــــــــــحث الثــــــــــــــبــــــــــالم                           

  إدارة المــــــــــلــــــــــكیة الــــــعقــــــــاریة الشــــــائعة                     

تختلف نوع الإدارة المراد ممارستها على العقار الشائع ، بإختلاف نوع العمل      

المنصب على العقار ومدى تأثیره على الملكیة وعلى حقوق باقي الشركاء ، وقد 

ع الجزائري نوع الإدارة الممكن ممارستها بحسب الأغلبیة من الشركاء بین المشر 

الذین یریدون ممارسة هذه الإدارة ، وبالتالي یصبح معیار التمییز بین هاتین 

الإدارتین یختلف بحسب نوع الأغلبیة الممارسة لها ، وهذا ما سوف نحاول إبرازه 

  واع هذه الإدارة وكیفیة ممارستها من خلال المطالب الثلاثة التي نتطرق فیها إلى أن

  إدارة العقار الشائع عن طریق الأغلبیة من الشركاء : المطلب الأول 

إن نوع الإدارة الممكن ممارستها من طرف الأغلبیة من الشركاء تتمیز عن     

تلك المقررة للشریك وحده ، وهذا له ما یبرره من المنطق والواقع ، فإذا كانت 

ثر خطرا من أعمال الإدارة وقد قررها المشرع لصالح هذه أعمال التصرف أك

الأغلبیة وأجازها فمن باب أولى أعمال الإدارة ، وهذا ما سوف نحاول تبیانه من 

من هذا المطلب بحیث نتطرق إلى نوع هذه الإدارة المقررة )الفرع الاول (خلال 

  ). رع الثاني الف(لصالح الأغلبیة من الشركاء ، وكذا إلى شروط ممارستها في 

  نوع الإدارة الممكن ممارستها من قبل الأغلبیة من الشركاء : الفرع الأول 

إن نوع الإدارة الممكن ممارستها من قبل الأغلبیة من الشركاء بینها المشرع     

للشركاء الذین " من القانون المدني والتي تنص على أنه  717في نص المادة 

المال الشائع أن یقرروا في سبیل تحسین الإنتفاع  یملكون على الأقل ثلاثة أرباع

بهذا المال من التغیرات الأساسیة ، والتعدیل في الغرض الذي أعد له ما یخرج 

عن حدود الإدارة المعتادة على أن یعلنوا قرارتهم إلى باقي الشركاء ، ولمن خالف 

للمحكمة من هؤولاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرین من وقت الإعلان ، و 
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عند الرجوع إلیها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبیة أن تقرر مع هذا كل ماتراه 

مناسبا من التدابیر ، ولها بوجه خاص ان تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء 

  " كفالة تضمن له الوفاء بما قد یستحق من التعویضات 

ین نوعین من الإّدارة یتضح من خلال المادة السالفة الذكر ان المشرع میز ب      

فمنها تلك الإدارة التي قررها للأغلبیة من الشركاء وتسمى بالإدارة غیر المعتادة 

  . وتلك التي یمكن للشریك ممارستها منفردا وهي الإدارة المعتادة 

وقد عرف بعض الفقه الإدارة غیر المعتادة بأنها تلك الأعمال التي یترتب علیها    

ئ المملوك على الشیوع أو تعدیل هام في الغرض الذي أعد تغییر أساسي في الشی

   )1(. له كالبناء في الارض الزراعیة أو تعدیل بناء عمارة سكنیة لیكون فندقا

وتعد أعمال الإدارة غیر المعتادة من ضمن الاعمال المادیة لا سیما منها تلك     

الشائع ، مع صعوبة الاعمال التي تهدف إلى التغیر الجوهري الذي أعد له المال 

التمییز بین تلك الاعمال التي تعد من قبیل اعمال الإدارة المعتادة وتلك التي یمكن 

إعتبارها من ضمن الإدارة الغیر معتادة ، لعدم تفریق المشرع بین هاتین الإدارتین 

   )2(.لذلك یخضع تقدیر ذلك إلى قاضي الموضوع 

ة عن مجال الإدارة المعتادة ، وما لها وبالتالي ونظرا لخطورة الأعمال الخارج   

من نتائج وأثار على العقار الشائع بحیث تؤدي إلى التغیر الكلي للحالة التي كان 

علیها أو تغیر الغرض الذي أعد من أجله هذا العقار ، وبذلك فممارسة مثل هذا 

النوع من الأعمال یستوجب أغلبیة معینة ، وبذلك نجد المشرع إستوجب أغلبیة 

من القانون المدني السالفة الذكر ، إذ تتكون هذه  717اصة طبقا لنص المادة خ

الأغلبیة من الشركاء الذین یملكون ثلاثة أرباع من المال الشائع ، وبالتالي نلاحظ 

  .هنا أن المشرع قصد الأغلبیة المالكة عدد الحصص ولیس بعدد الشركاء 

                                                           
1
  1986، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 1صلیة في القانون المدني ، الكتاب الاول ، حق الملكیة ، طجمیل الشرقاوي ، الحقوق العینیة الا -  

  . 109ص 
2
  . 82،  ص  2006زوبیر بخوش ، إدارة المال الشائع ، مذكرة لنیل ماجیستر في الحقوق ، كلیة الحقوق ، الجزائر ،  -  
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المعتادة أصیلا عن نفسه ونائبا عن ویعد من یقوم بمباشرة أعمال الإدارة غیر    

، وفي الحالة التي یكون فیها مدیر ) 1(باقي الشركاء الذین یملكون الربع الباقي 

العقار الشائع هو الذي یقوم بهذه الأعمال فیستلزم علیه الحصول على أغلبیة 

ثلاثة أرباع من مالكي العقار الشائع على الأقل ، وفي الحالة العكسیة التي یكون 

فیها هذا المدیر غیر موافق على هذه الأعمال ، فیكون مجبرا بها متى كانت 

أغلبیة الشركاء المالكة للنصاب القانوني السالف ذكر موافقة على ذلك وما علیه 

   )2(.إلا التنحي وتقوم الأغلبیة بتعین مدیر جدید للقیام بذلك 

  شروط ممارسة هذه الإدارة : الفرع الثاني 

ة هذه الشروط التي إستوجبها المشرع لممارسة الإدارة غیر المعتادة إ ن من جمل   

نجد إلزام الأغلبیة المالكة لثلاثة أرباع من العقار الشائع إعلان قرارها للأقلیة وكذا 

حق هذه الأخیرة من ممارسة حقها في الإعتراض ، ضف إلى ذلك سلطة القاضي 

  ا ما سنحاول تفصیله في الرقابة على قرار الأغلبیة من الشركاء وهذ

  وجوب إعلان الأغلبیة لقرراتها للأقلیة : أولا 

ألزم المشرع الأغلبیة المالكة لثلاثة أرباع المال الشائع عند رغبتها في      

ممارسة الإدارة غیر المعتادة بوجوب إعلان قرراتها للأقلیة من الشركاء ، وذلك 

ا من مساس جوهري للمال نظرا لخطورة هذه الأعمال على مصالحهم ولما له

   )3(الشائع وبذلك إستوجب إعلامهم بمثل هذه الأعمال 

وبهذا یعد هذا الإعلان بمثابة ضمانة للأقلیة في عدم تعسف الأغلبیة من     

الشركاء المالكة لثلاثة أرباع من المال الشائع عند ممارستها لأعمال الإدارة غیر 

  . قوقهم المعتادة لما لهذه الأخیرة من مساس بح

  

                                                           
1
  . 122أنور طلبة ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  . 832عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  

3
  . 84بخوش الزوبیر ، المرجع السابق ، ص  -  
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  حق الأقلیة في الإعتراض على قرار الأغلبیة  :ثانیا

یعد هذا الحق الذي كرسه المشرع بمثابة معادلة للتوازن بین مصالح الشركاء      

التي قد تكون متعارضة ، فمن جهة أغلبیة ترید القیام بأعمال قد تمس بجوهر هذا 

ا كان علیه وتتحفظ على العقار ومن جهة أخرى أقلیة ترید الإحتفاظ به على م

عمل الأغلبیة ، وبهذا أوجد المشرع لهذه الأقلیة مكنة قانونیة بحیث یمكنهم 

التعرض والتظلم على مثل هذه القرارات التي تتخذها الأغلبیة من الشركاء أمام 

القضاء ، وبهذا أعطى لكل شریك في حالة عدم موافقته الإعتراض أمام المحكمة 

وعلى الأقلیة إحترام مدة شهرین المنصوص  )1(لإعلان خلال شهرین من وقت ا

  . من القانون المدني وإلا عد ذلك قبولا ضمنیا منهم  717علیها في المادة 

  رقابة المحكمة لقرار الأغلبیة  : ثالثا

عند تظلم الأقلیة من الشركاء على قرار الأغلبیة یبقى للمحكمة السلطة     

لتظلم والإعتراض، والنظر كذلك في مقدار الضرر التقدیریة للنظر في مدى جدیة ا

الذي قد تلحقه هذه الأعمال بالعقار الشائع ، ومقارنته بمقدار المنفعة التي تعود 

إلى هذا العقار جراءها كذلك ، وبالتالي فهي نوع من ترجیح المصلحة الواجبة 

رفضه أو أن التنفیذ ، وللمحكمة في هذه الحالة أن توافق على قرار الأغلبیة أو ت

   )2(.تفرض على الأغلبیة كفالة تضمن الوفاء عن التعویض 

وبهذا یظهر أن موافقة المحكمة على قرار وعمل الأغلبیة لا یحول دون إلزامهم    

    ) 3(. بأداء تعویض للأقلیة ، إذا ماإنجر على هذا العمل خسارة لهم

  

  

                                                           
1
  . 158أحمد فلاح عبد البخیث ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  . 103توفیق العطار ، المرجع السابق ، ص  -  

3
  . 166حسن كیرة ، المرجع السابق ، ص  -  
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  ركاء إدارة العقار الشائع من طرف أحد الش: المطلب الثاني 

كثیرا ما یلجأ الشریك إلى ممارسة أعمال الإدارة ، دون أخذ الرأي المسبق لأغلبیة    

الشركاء أو دون موافقتهم ، مما یطرح إشكال حول مدى إمكانیة هذا الشریك في 

ممارسة أعمال الإدارة ونوع هذه الإدارة الممكن ممارستها والشروط المستوجبة لذلك 

  . رق إلیه بنوع من التفصیل وهذا ما سوف نحاول التط

  نوع الإدارة الممكن ممارستها : الفرع الأول 

إن إنفراد الشریك ببعض الأعمال على العقار الشائع لیست على إطلاقها بل     

یتوقف ذلك على قبول باقي الشركاء من عدمه ، وتكمن نوع هذه الإدارة في الإدارة 

هي تلك الأعمال التي تهدف إلى الانتفاع هاأن" المعتادة فقط والتي عرفها البعض على 

  .  )1("بالشيء دون أي تغییر أساسي أو تعدیل في الغرض الذي أعد له ذلك الشيء

وإذا تولى أحد " ... من القانون المدني بنصها  716وهذا ما نصت علیه المادة    

باقي  وبهذا یعد سكوت" الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقین عد وكیلا عنهم 

الشركاء عن الأعمال التي یقوم بها الشریك بمثابة وكالة ضمنیة ، فیكون إیجاره للمال 

الشائع وكذا قبضه للأجرة وزرع الأرض وقبضه للاجرة كلها أعمال نافذة في حق باقي 

، كما یمكن كذلك للشریك القیام بأعمال التقاضي سواء كمدعى اومدعى  )2(الشركاء 

  .  )3(التي قد تنجر عن هذه الإدارة  علیه جراء المنازعات

  شروط ممارسة هذه الإدارة : الفرع الثاني 

إن ما تقتضیه القاعدة العامة أن كل حق یقابله واجب ، وكذا شروط لممارسته     

وبهذا فإن الإدارة التي یمارسها الشریك في العقار الشائع تتوقف على الموافقة المسبقة 

                                                           
1
  . 525ع السابق ، ص رمضان ابو السعود ، المرج -  

2
  . 826، المرجع  السابق ، ص  1967عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، حق الملكیة ، ط  -  

3
  . 827عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  
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أغلبیة الشركاء الذین یملكون أغلب الحصص یعد ذلك لباقي الشركاء ، فإعتراض 

  .  )1(بمثابة عزل لذلك الشریك عن الوكالة الضمنیة 

ولا تكون تلك الأعمال الناتجة عن الإدارة المعتادة دون موافقة الشركاء نافذة في    

حقهم كونهم لم یقرروها وأعترضوا عنها ، فلو قام بإیجار العقار الشائع كله أو جزء 

  .  )2(ه یمكن لباقي الشركاء طرد المستأجر وإدارة العقار الشائع من

ولا ینفي عدم نفاذ هذا الإیجار في حق باقي الشركاء نفاذه بین أطراف عاقدیه    

لكونه صادر من مالك وفقا لتكیف حق الشریك في الشیوع على أنه حق ملكیة بأتم 

   )3(.معنى الكلمة 

شركاء على الأعمال التي قام بها الشریك في الإدارة ویهذا عند إعتراض أغلبیة ال   

المعتادة فإنه لا یعد وكیلا عنهم في تلك الاعمال التي قام بها ، لأن الوكالة تتقرر له 

في الحالة العكسیة فقط أي عند موافقتهم الصریحة أو الضمنیة ، وفي حالة إنعدام 

  . ذلك لا یعد نائبا عنهم ولا وكیلا 

وال عند إعتراض الشركاء الذین یملكون الأغلبیة عن أعمال الشریك وفي كل الأح   

یمكنهم اللجوء إلى القضاء سواء لوقف تلك الأعمال ، أو إبطالها ، أو المطالبة 

  .  )4(بالتعویض حسب الحالة 

  إدارة العقار الشائع عن طریق القضاء : المطلب الثالث 

قي لحق الشركاء ، وبالتالي یتم اللجوء یعد القضاء الملجأ الوحید  والضامن الحقی   

إلى المحكمة لفض مثل هذه النزاعات التي قد تنشأ عند إدارة العقار الشائع سواء 

كانت إدارة عادیة أو غیر عادیة ، وهذا إمابغرض التوفیق بین مصالح الشركاء 

                                                           
1
  . 50مرجع السابق ، ص جمال خلیل النشار ، إیجار المال الشائع بین الفقھ الإسلامي والقانون المدني ، ال-  

2
  . 827عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  

3
  . 165حسن كیرة ، المرجع السابق ، ص  -  

4
  . 546فرج الصدة ، المرجع السابق ،   
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المتعارضة أو لإدارة هذا العقار في حد ذاته من طرف القضاء ، رغم تعدد صور 

  . خل القضاء في مثل هذه المسائل تد

ومهما یكن من أمر فاللمحكمة جمیع السلطات التي تراها مناسبة إما لإدارة هذا    

العقار الذي هو محل نزاع ، أو في التوفیق بین المصالح المتعارضة لهؤولاء الشركاء 

وهذا ما سوف نحاول تبیانه من خلال التطرق إلى مسألة تعیین مدیر من طرف 

  . قضاء لإدارة العقار الشائع ، ودور القضاء كذلك في إدارة هذا العقار ال

  تعیین مدیر من طرف القضاء لإدارة العقار الشائع : الفرع الأول 

كثیرا ما یقع الخلاف بین اغلبیة الشركاء حول إدارة العقار الشائع وذلك لعدم     

الشائع ، فهنا یتم اللجوء إلى  توصلهم لتشكیل الأغلبیة المقررة قانونا لإدارة المال

المحكمة لتعین مدیر لإدارة العقار الشائع إدارة معتادة ، سواء من بین الشركاء او من 

الغیر وبهذا یكون لهذا المدیر كل السلطات التي تمكنه من إدارة المال الشائع والتي تم 

كما أن  )1(تحدیدها من طرف المحكمة ، كإیجار العقار الشائع مثلا وقبض أجرته 

المدیر الذي تعینه المحكمة له السلطات المقررة للحارس القضائي ، كما ان اعماله 

تكون ساریة ونافذة في حق باقي الشركاء ، ویستمر ذلك إلى غایة قسمة العقار الشائع 

 )2(أو إتفاق الشركاء على الإدارة ، وإلى حین ذلك تنتهي مهمة المدیر الذي تم تعینه 

ذلك أن المدیر الذي تعینه المحكمة لإدارة العقار الشائع یكون ملزما مع الإشارة ك

  . بتقدیم حسابات ذلك عن كل الأعمال التي یقوم بها والتي أدارت ربح على هذا المال 

وبالتالي فتعیین المدیر من طرف القضاء یكون في حالة حصریة وهو عدم إستیفاء    

من  716/1الشائع وهذا ما نصت علیه المادة الأغلبیة اللازمة قانونا لإدارة المال 

  فإن لم توجد اغلبیة فللمحكمة بناءا على طلب " القانون المدني والتي تنص على أنه 

                                                           
1
  . 88محمد عزمي البكري ، في القانون المدني ، حق الملكیة ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  . 116ابق ، ص أنور طلبة ، المرجع الس -  
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أحد الشركاء أن تتخذ التدابیر اللازمة ، ولها أن تعین عند الحاجة من یدیر المال 

  " . الشائع 

  الشائع دور القضاء في إدارة وحمایة العقار : الفرع الثاني 

تبرز أهمیة القضاء في تحقیق العدل والإنصاف بین الشركاء المشتاعیین وحمایة     

التعدي الذي یقع بین بعضهم البعض ، ویظهر ذلك من خلال حمایة المصلحة 

الأجدر بالحمایة ألا وهي مصلحة أغلبیة الشركاء هذا من جهة ، ومن جهة اخرى 

لعقار الشائع وهي الاهمیة القصوى التي یسعى تحقیق الإستغلال والإنتفاع الامثل با

   )1(.إلى تكریسها القضاء في العقار الشائع بین الشركاء 

كما یظهر دور القضاء جلیا كذلك في الامور المستعجلة عند إدارة العقار الشائع إذ    

یتدخل قاضي الإستعجالي لحفظ حقوق الشركاء مؤقتا وكذا لضمان التعرض الذي قد 

   )2(.المال الشائع ، ویحول دون الإنتفاع به   یتعرض له

ومن أبرز القضایا التي یظهر فیها دور القضاء تلك المتعلقة بتعین الحارس    

القضائي ، ویكون ذلك عندما یثور الخلاف بین الشركاء في كیفیة إدارة المال الشائع 

بالمال الشائع وإلحاق أو أثناء التصرف فیه ، لا سیما تلك المؤدیة إلى إهمال الإنتفاع 

الضرر به ، وبالتالي أعطى المشرع الحق لأي شریك في اللجوء إلى القضاء 

الإستعجالي للمطالبة بوضع العقار تحت الحراسة القضائیة لوجود خطر عاجل یهدد 

مصالح الشركاء إذ ما بقي العقار على تلك الحال ، وهو ما یبرر تدخل القاضي 

مصلحة الحالة التي قد یلحق من جرائها ضرر بالعقار الإستعجالي لحمایة هذه ال

  . وبحقوق الشركاء ، وبالتالي تعد ضرورة ملحة لتدخل القضاء 

على أن تكون سلطات الحارس القضائي في حدود الإدارة المعتادة ولا یمكن      

ن تجاوزها وبالتالي لا یمكن له إبرام تصرفات تمس بالحقوق العینیة للمال الشائع كالره

                                                           
1
  . 865عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص  -  

2
  . 232، ص  2003، منشورات بغدادي ،الجزائر ،  4عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ط -  
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او الإنتفاع أو البیع ، او القیام بالأعمال المادیة التي تمس مساسا جوهریا بالعقار 

الشائع ، ومتى تجاوز الحارس القضائي لإختصاصاته أو تهاون في أداء مهامه یمكن 

  .  )1(لأحد الشركاء المطالبة بعزله ، وإستبدال شخص اخر مكانه 

ون في الموضوع وبذلك بتعین مدیر وبهذا یظهر جلیا أن تدخل القضاء قد یك    

لإدارة العقار الشائع ، أو في الأمور المستعجلة بغرض الحمایة الانیة والوقتیة لحقوق 

  . الشركاء والعقار الشائع في نفس الوقت 

                                                           
1
ورة في الحقوق ، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة عبد اللطیف كرازي ، إدارة المال الشائع في التشریع المغربي ، أطروحة لنیل دكت -  

  . 87، ص  2006،جامعة محمد الخامس ، المغرب ، 



 

 

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمـ              
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 من خلال الدراسة والبحث في موضوع التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة ، یتضح          

جلیا أن هذه الأخیرة تعد من الموضوعات والنظم الأكثر تعقیدا في أنواع الملكیة ،وهذا راجع 

حق الواحد لطبیعة حق الشریك في العقار الشائع من جهة ، ولتعارض مصالح الشركاء حول ال

من جهة أخرى ، ونظرا لتساوي الشركاء في الشیوع وتمتعهم بنفس السلطات حول نفس الحق 

أمر یؤدي لا محال إلى إختلافهم ونشوب نزاعات حول هذا الحق ، سواء كان ذلك من حیث 

  . التصرف فیه أو في إدارته ، او من حیث النتائج التي تنجر جراء هذه التصرفات 

مشرع أولى إهتمام بارز للملكیة العقاریة الشائعة من حیث تنظیم أحكامها لهذا نجد ال   

ووضعیتها وبین حقوق الشركاء فیها ،وهذا لا یعني عدم وجود نقائص وثغرات قانونیة وغموض 

  . في بعض النصوص القانونیة 

  : أهمها  نتائجوقد توصلنا بعد الدراسة والبحث في موضوعنا إلى عدة    

ع الجزائري على الأصل والقاعدة العامة في أحكام التصرف في الملكیة إعتماد المشر  -

العقاریة الشائعة ، بحیث أعطى كل شریك الحق التام في التصرف في حصته الشائعة 

كما یشاء بإعتباره مالك لحق ، في حین جعل له حدود وقیود بعدم المساس والإضرار 

ل المال الشائع أو ترتیب أي حق من بباقي الشركاء ، بحیث لا یمكن له التصرف في ك

 . الحقوق العینیة الأصلیة او التبعیة كون ذلك یعد تصرف فیما لا یملك 

ومن زاویة أخرى أقر المشرع الجزائري كذلك بحق اغلبیة الشركاء في التصرف في  -

العقار الشائع سواء في جزء منه أو كله وهذا یعد خروج عن القاعدة العامة ، ومقصد 

في هذا الإطار هو رفع الحرج عن الاغلبیة المالكة للعقار بالرغم من ان المشرع 

 . تصرف هذه الاغلبیة لیس على إطلاقه بل أخضعه لشروط وإجراءات محددة سلفا 

كما خول المشرع كذلك لكل شریك في الحق في إنهاء حالة الشیوع ، والمطالبة بالقسمة  -

الملكیة المفرزة التي لا تخضع لتلك القیود في كون حق الشریك في الشیوع مقید مقارنة ب

 . والإجراءات التي نجدها في الملكیة الشائعة 
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كما لم یغفل المشرع كذلك في إیجاد ألیات لرفع الضرر وإیجاد حلول قانونیة عند  -

التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة ، من طرف أحد الشركاء أو بعضهم دون موافقة 

ونا للتصرف في العقار الشائع،  بحیث اوجد المشرع الیة الإسترداد الأغلبیة المطلوبة قان

التي یمكن من خلالها لأي شریك المطالبة بإسترداد حصته من العقار الشائع والتي تم 

التصرف فیها ، كما أوجد كذلك نظام الشفعة للشركاء في حالة عدم رغبتهم بعدم دخول 

 . لها یمكنهم ممارسة حق الشفعة أي أجنبي لملكیة العقار الشائع إذ من خلا

كما تم تكریس كذلك نوع من الموازنة والمساواة في إدارة العقار الشائع ، بحیث جعل  -

الإدارة المعتادة من حق كل شریك في الشیوع ، وفي حالة إختلافهم حول ذلك كرس ما 

لشائع غدارة یسمى بمبدأ الأغلبیة النسبیة ، بحیث أعطى لهذه الاغلبیة حق إدارة العقار ا

عادیة ، في حین في الإدارة غیر المعتادة ، كرس اغلبیة من نوع خاص وهي اغلبیة 

الشركاء المالكین لثلاثة أرباع المال الشائع حتى یتمكنوا من إدارته مع إمكانیة باقي 

 . الشركاء من الإعتراض أمام القضاء 

  : ة التالی نوصي بالتوصیاتوبالتالي من خلال النتائج السابقة 

إستبعاد القاعدة التجاریة التي تكون شائعة بین الشركاء من الحجز ، كون المشرع  -

الجزائري اجاز صراحة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحجز على القاعدة 

التجاریة ، في حین إذا كانت هذه الاخیرة مشاعة بین عدد من الشركاء واقعیا لا یمكن 

 . یها ، كون ذلك من ضروب الخیال ویستحیل توقیع الحجز عل

وضع معیار فاصل ومحدد للتمییز بین أعمال الإدارة المعتادة والإدارة غیر المعتادة  -

 . لتجنب الصدام والإشكالات بین الشركاء لصعوبة التمییز بینهما في غالب الأحیان 

ام التي إعادة النظر في النصوص التي تحكم الملكیة العقاریة الشائعة من حیث الاحك -

تنظمها لمواكبة التطورات الإقتصادیة لا سیما عندما یتعلق الامر بالعقار الفلاحي 

الشائع أو الصناعي ، كون المشرع الجزائري لم یتطرق ولم یفصل في مثل نظام هذه 

  . الملكیة التي تعیق حقیقة التطور الإقتصادي 
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  قـــــــــــــــــــــــائمة المراجــــــــــــــــــــــــع                                  

  

  الكــــتــب : أولا 

  :  المتخصصةالمؤلفات 

أحمد فلاح عبد البخیث ، الملكیة الشائعة في الفقه الإسلامي والقانون ، دراسة .  1

  .2012الإسكندریة ، د ط ، مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ، 

كتب الجامعي أحمد محمود النشار ، إدارة المال الشائع والتصرف فیه ، الم.  2

  . 2007،  1الحدیث ، الإسكندریة ، ط

أیمن سعد عبد المجید سلیم ، سلطات المالك على الشیوع في إستعمال المال . . 3

  .2000الشائع وإستغلاله دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة ، مصر ، 

قها المستشار عزمي البكري ، قسمة المال الشائع وأحكام دعوى الفرز والتجنیب ف.  4

  . وقضاءا ، دار محمود للتوزیع والنشر ، طبعة خاصة ، دون سنة نشر 

السید عبد الوهاب عرفة ، المال الشائع وإدارته ، منشأة المعارف للنشر .  5

  . 2010الإسكندریة ، مصر ، طبعة حدیثة ، 



 

 
54 

مازن مصباح صباح ، إیجار المال الشائع في الفقه الإسلامي ، مجلة الجامعة .  6

میة ، المجلد التاسع عشر ، العدد الثاني ، كلیة التربیة ، جامعة الأزهر ، غزة ، الإسلا

  . 2009فلسطین ، 

  المؤلـــفات العامــة .  1

إبراهیم حسین ، إكتساب الملكیة بالشفعة في القانون الجزائري ، دار هومة للطباعة .  1

  . 2003،  1والنشر الجزائر ، ط

ن الشریعة والقانون المدني ، دار هومة للطباعة والنشر أحمد خالدي ، القسمة بی.  2

  . 2008الجزائر ، 

، مكتبة عبد االله وهبة ، دون دار  2إسماعیل غانم ، حق الملكیة ، الجزء الأول ، ط. 3

   1961نشر ، 

الحسین إبن الشیخ أث ملویا ، المنتقى في عقد البیع ،دراسة فقهیة قانونیة، دار .  4

  . 2008هومة  الجزائر ، 

بشیر قدوج ، النظام القانوني للملكیة العقاریة ، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال .  5

  . 2001التربویة ، الجزائر ، 

توفیق حسن فرج االله ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دار الجامعة للطباعة والشر ، .  6

  .بیروت ، د س ن 
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القانون المدني ، الكتاب الأول ، حق جمیل الشرقاوي ، الحقوق العینیة الأصلیة في . 7

  . 1986، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  1الملكیة ، ط

حسن كیرة ، الموجز في احكام القانون المدني ، الحقوق العینیة الأصلیة أحكامها .  8

  .1995، د د ن ، منشأة المعارف الإسكندریة ، مصر ،  4ومصادرها ، ط

الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في الجزائر دار  دوة أسیا ، رمول خالد ،.  9

  . 2008هومة ، الجزائر ، 

  منشأة المعارف، الإسكندریة العقود المسماة،عقد الإیجار ، ، رمضان أبو السعود.  10

  .1996 ،مصر

نیة والشخصیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التأمینات العی.  11

  . 2008دط ، 

، منشورات  2زهدي یكن ، الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا ، الطبعة .  12

  .المكتبة العصریة ، بیروت ، دون تاریخ نشر 

، دار 1سعد سعد عبد السلام ، الوجیز في الحقوق العینیة الاصلیة والتبعیة ، ج. .  13

  .  2000النهضة العربیة ، القاهرة ، 

، منشورات  4عبد الرحمان بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ط.  14

    . 2003بغدادي ، الجزائر ، 
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الجزء الثامن  ،الوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري.  15

  .1967,بیروت،  الطبعة الثالثة, دار إحیاء التراث العربي

، منشأة الوسیط في شرح القانون المدني ، حق الملكیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  16

  . 2004، ، المجلد التاسع ، القاهرة ، مصر  المعارف

، ، دار هومة حمایة الملكیة العقاریة الخاصةعمر حمدي باشا ، .  17

   .2003، الجزائرللطباعة والنشر 

  عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دار النهضة العربیة .  18

  . 1982لبنان ،  ،بیروت د ط  

عبد الفتاح محمود إدریس ، أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي ، النور .  19

  . 2000،  1للطباعة والنشر ، بیروت ، ط

ظیم القانوني للمهایأة ، دراسة مقارنة في     میثاق طالب حمادي ، التن.  20           

  3القانون المدني العراقي والمصري ، مجلة الحقوق للعلوم القانونیة والسیاسیة ، مجلد 

  . 2011عدد ثاني ، كلیة القانون ، جامعة بابل ، العراق ، 

الجزء الأول  ،الحقوق العینیة الأصلیةفي موجز ال ،محمد حسن قاسم .   21       

  .   2006، سوریا، الطبعة الأولى ، الطبعة الاولى منشورات الحلبي الحقوقیة

إلى  825محمد عزمي البكري ، في القانون المدني ، حق الملكیة المواد من . 22      

  . 2005، المجلد الخامس عشر ، ، محمود للنشر والتوزیع ، مصر ،  874
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یة ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، محمد حسین منصور ، الحقوق العینیة الأصل.  23

2007   

، الدیوان  1محمد بن تقیة ، دراسة فقهیة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري ، ط.  24

  . 2003الوطني للأشغال التربویة ، 

  . 2006، منشورات الحلبي ، لبنان ،  1محمد المشموشي ، حق الإنتفاع ، ط. 25

حق الملكیة في القانون المدني المصري ، دار محمد شكري سرور، موجز تنظیم .  26

  . 2000النهضة العربیة ، مصر ، 

محمود جمال زكي ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة ، مطبعة جامعة القاهرة  .  27

  . 1978مصر ، 

مهدي كامل الخطیب ، دعوى الفرز والتجنیب على ضوء أحدث أحكام محكمة .  28

  . ونیة ، د س ن النقض ، دار الألفى القان

نعیم سمارة المصري ، قسمة المهایأة في الفقه الإسلامي ، مجلة الجامعة .  29

  . 2001،  1الإسلامیة ، سلسلة الدراسات الإسلامیة ، المجلد التاسع عشر ، عدد 

وحید الدین السوار ، الحقوق العینیة الأصلیة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، .   30

1993 .  
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یاسین محمد منصف الجبوري ، الوجیز في شرح القانون المدني ، الحقوق العینیة .  31

  .، دار الثقافة والنشر ، عمان  1دراسة مقارنة ، ط

یوسف محمد عبیدات ، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة ، دار المسیرة للنشر .  32

  . 2011، عمان ،  1والتوزیع، ط

  : الجامعیة  المذكراتالأطروحات و : ثانیا

  أطروحات الدكتوراه / 1

إدریس فاضلي ، نظام الملكیة ووظیفتها الإجتماعیة في القانون الجزائري ،  -

  1995رسالة دكتورة ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

عبد اللطیف كرازي ، إدارة المال الشائع في التشریع المغربي ، أطروحة  -

علوم القانونیة والإقتصادیة ، جامعة محمد الخامس دكتوره في الحقوق ، كلیة ال

  2006، المغرب ، 

  رسائل الماجیستر /  2

حیاة كحیل ، القسمة القضائیة للعقار الشائع ، مذكرة ماجیستر ، كلیة الحقوق   -

 . 2005جامعة البلیدة ، 

دكار فایزة ، الغبن في العقود المدنیة ، مذكرة ماجیستر ، كلیة الحقوق بن  -

 .  2008، جامعة الجزائر ،  عكنون
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زوبیر بخوش ، إدارة المال الشائع ، مذكرة لنیل ماجیستر في الحقوق ، كلیة  -

  . 2006الحقوق الجزائر ، 

عبد الوهاب لطوف ، الشفعة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجیستر ، كلیة  -

  . 1983الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، 

  المجلات القضائیة  : ثالثا

   1991، سنة  1مجلة القضائیة ، العدد ال.  1

   1990، سنة  2المجلة القضائیة ، عدد .  2

  1997، سنة  54نشرة القضاة ، عدد .  3

  النصوص القانونیة   :رابعا

   النصوص التشریعیة  

  1975/  09/  26المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم ،  الجزائريالقانون المدني  .1

   1975،  78المعدل والمتمم ، ج ر ، عدد 

 09/06/1984، المؤرخ في  84/11رقم ، الجزائري المعدل والمتمم قانون الأسرة  .2

    1984/  06/  24، المؤرخة في  24ج ر ، العدد 
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   النصوص التنظیمیة 

المحدد لشروط تجزئة  20/12/1997المؤرخ في  97/490المرسوم التنفیذي رقم  -

 . 1997،  84الأراضي الفلاحیة ، ج ر ، عدد 

، المتعلق بتجزئة  08/05/1991المؤرخ في  91/176المرسوم التنفیذي رقم  -

المؤرخ في      06/13الاراضي الفلاحیة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  . 2006،  01، ج ر ، عدد  2006/  01/  07



 

 

  

  

  

  

  المـــــــــــــــــــــلاحـــــق

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  رس ــــفهـــال                            

   01ص   مقدمة      

   07ص   الإطار المفاهمي للملكیة العقاریة الشائعة : المبحث التمهیدي 

   08ص   قاریة الشائعة مفهوم الملكیة الع: المطلب الأول 

   08ص   التعریف الفقهي : الفرع الأول 

   09ص   التعریف القانوني : الفرع الثاني 

تمییز الملكیة العقاریة الشائعة عن بعض أصناف : المطلب الثاني 

  الملكیة الأخرى 

   09ص 

   10ص   تمییز الملكیة الشائعة عن الملكیة المشتركة : الفرع الأول 

   10ص   تمییز الملكیة الشائعة عن الملكیة المفرزة : ني الفرع الثا

  11ص   مصادر الشیوع وطرق إنقضائه : المطلب الثالث 

   11ص    مصادر الشیوع : الفرع الأول 

    11ص   طرق إنقضاء الشیوع : الفرع الثاني 

  13ص   حدود التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة : الفصل الأول 

  14ص    الحقوق التي یمكن التصرف فیها :  المبحث الأول

   14ص   الحق في التصرف في الحصة الشائعة : المطلب الأول 

  15ص   التصرفات الممكن ترتیبها على الحصة الشائعة : الفرع الأول 

  18ص   مصیر هذه التصرفات المرتبة على الحصة الشائعة : الفرع الثاني 



 

 

  20ص   ف في الملكیة العقاریة الشائعة كلها الحق في التصر : المطلب الثاني 

  21ص   التصرفات الممكن ترتیبها على كل الملكیة الشائعة : الفرع الأول 

مبدأ الأغلبیة والشروط المطلوبة في ترتیب هذه : الفرع الثاني 

  التصرفات 

  21ص 

  22ص   الحق في إیجار العقار الشائع : المطلب الثالث 

   23ص   ر العقار الشائع من طرف أحد الشركاء إیجا: الفرع الأول 

  23ص    مصیر هذا الإیجار بعد الإفراز : الفرع الثاني 

   24ص   الحق في إنهاء حالة الشیوع : المبحث الثاني 

  24ص   القسمة النهائیة للعقار الشائع : المطلب الأول 

  25ص   القسمة الإتفاقیة للعقار الشائع : الفرع الأول 

  27ص   القسمة القضائیة للعقار الشائع : الثاني  الفرع

   29ص   قسمة العقار الشائع عن طریق المهایأة المكانیة : المطلب الثاني 

   29ص   مفهوم المهایأة المكانیة : الفرع الأول 

  30ص   تحول المهایأة المكانیة إلى قسمة نهائیة : الفرع الثاني 

   31ص   ائع عن طریق المهایأة الزمانیة قسمة العقار الش: المطلب الثالث 

  31ص   مفهوم المهایأة الزمانیة : الفرع الأول 

   32ص    مدى إمكانیة تحول المهایأة الزمانیة إلى قسمة نهائیة : الفرع الثاني 

   33ص   نتائج التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة : الفصل الثاني 



 

 

   34ص   تصرف فیه إسترجاع العقار الم: المبحث الأول 

   34ص   إسترجاع العقار عن طریق دعوى الإسترداد : المطلب الأول 

   35ص   كیفیة ممارسة دعوى الإسترداد : الفرع الأول 

   36ص   القیود الواردة على حق الإسترداد : الفرع الثاني 

   37ص   إسترجاع العقار المتصرف فیه عن طریق الشفعة : المطلب الثاني 

  37ص   كیفیة ممارسة حق الشفعة : لأول الفرع ا

   38ص   الأحوال التي تثبت فیها الشفعة : الفرع الثاني 

  39ص   إسترجاع العقار عن طریق دعوى الإستحقاق : المطلب الثالث 

  39ص   مفهوم دعوى الإستحقاق : الفرع الأول 

  40ص   كیفیة ممارسة دعوى الإستحقاق : الفرع الثاني 

  41ص    إدارة الملكیة العقاریة الشائعة : ثاني المبحث ال

  41ص   إدارة العقار الشائع عن طریق الأغلبیة من الشركاء : المطلب الأول 

نوع الإدارة الممكن ممارستها من قبل الأغلبیة من : الفرع الأول 

  الشركاء 

   41ص 

  43ص   شروط ممارسة هذه الإدارة : الفرع الثاني 

  45ص   إدارة العقار الشائع من طرف أحد الشركاء : المطلب الثاني 

   45ص    نوع الإدارة الممكن ممارستها : الفرع الأول 

   45ص   شروط ممارسة هذه الإدارة : الفرع الثاني 



 

 

   46ص   إدارة العقار الشائع عن طریق القضاء : المطلب الثالث 

  47ص   ر الشائع تعین مدیر من طرف القضاء لإدارة العقا: الفرع الأول 

   48ص   دور القضاء في إدارة وحمایة العقار الشائع : الفرع الثاني 

  50ص   خاتمة 

  53ص    قائمة المراجع

     الملاحق

  الفهرس 

   ملخص



 

 

  لــــــــخـــــــــص م

الشائعة لا سیما كیفیة  حولنا من خلال هذه الدراسة إبراز فلسفة المشرع في تنظیم الملكیة العقاریة

  : التصرف فیها ، وقد توصلنا من خلال البحث إلى مجموعة من النتائج نوجزها كما یلي

ملكا تاما وله أن یتصرف فیها وأن یستولي على ثمارها كل شریك في الشیوع یملك حصته  – 1

  .وأن یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء 

  .الشائع من حق الشركاء مجتمعین ما لم یوجد یخالف ذلك  تكون إدارة المال – 2

لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى  – 3

  .نص أو إتفاق 

Résumé 

Nous avons éssayé dans cette étude mise en évidence la philosophie de 

l’égislateur dans l’organisation de la propriété immobilière indivise , 

notamment la méthode d’agir , et nous avons complété notre recherche à 

l’ensemble des résultats qui se résument comme suit :  

1 – tout copropriétair à l’indivis a la pleine propriété de sa quote-part il 

peut en disposer en percevoir les fruits et s’en servir, pourvu qu’il ne 

porte pas préjudice aux droits de ses co-indivisaires. 

2- A défaut d’accord contraire l’administration de la chose commune 

appartient à tous les co-indivisaires en commun. 

3- tout co-indivisaire peut demander la partage de la chose commune à 

moins qu’il ne soit tenu de demeurer dans l’indivision en vertu de la loi 

ou d’une convention . 

  


